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ب  

  

  بسم ا الرحمن الرحيم
  
  
  
  

 يلَ عتمعنْي أَتِ الَّكتَمعشكُر نِن أَوزِعنيِ أَرب أَ"
ولَعالِى وديأَ وأَن علَمالِ صا تَحضَراه"  

  
  

 صدق ا العظيم
  
  
  

  ) من سورة الأحقاف١٥الآية (

  
  
  
  
  
  



ج  

  شكر وتقدير
  

محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه      المين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،       الحمد الله رب الع   
  :أجمعين، أما بعد

نه وتعالى، فله الفضل وحده على إنجازي لهذه الرسالة، وتحملي مـشقة          أتقدم بالشكر العظيم الله سبحا    
 لإتمامها، فله مني الشكر والثناء كله، وأرجـو         أحتاجهالعمل عليها، وهو من يسر وسخر لي كل ما          

أن يتقبل عملي هذا خالصا لوجهه تعالى، وإن كان هناك من يستحق الشكر بعد االله سبحانه وتعـالى،       
  :ر والحب لكل منفإني أتوجه بالشك

v        زوجي العزيز، شكرا على دعمك ومساندتك لي في عملي هذا، فلولا هذا الدعم لما وصلت إلـى
  .هذه الدرجة من التحصيل العلمي، فشكرا جزيلا لك

v                  ،أمي، يا أعذب إنسانة في الوجود، شكرا لتحملك لي، ودعمك المتواصل الـذي غمرتنـي بـه
 .مني كل الحب والشكرهونت الدنيا أمامي، وسهلت طريقي، لك 

v                أبي العزيز، شكرا لدعمك لي، ولكل النصائح والتوجيهات التي قدمتها لي، كنت دائما وسـتبقى
 .عونا كبيرا لي في كل أمور حياتي

كما وأتقدم بالشكر والامتنان لأستاذي الفاضل، الدكتور علي عبد االله شاهين، الذي تفضل بالإشـراف   
ناصح، وخير موجه، ودعمني بعلمه وخبرته بما مكنني من تحسين          على هذه الرسالة، وكان لي خير       

  .عملي هذا ليصل إلى ما هو عليه الآن، فلك مني جزيل الشكر والامتنان
، لتكرمهمـا بقبـول     أكرم حماد كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من الدكتور يوسف جربوع، والدكتور           

لامية، فشكرا لك جامعتي على كل ما قدمتيـه  مناقشتي في هذه الرسالة، ولا أنسى شكر الجامعة الإس    
  .لي في مسيرتي العلمية

ولا أنسى بهذا الشكر أيضا زميلاتي وزملائي في كافة الدوائر الرقابية في الـوزارات والمؤسـسات    
الحكومية، وأخص بالشكر زميلاتي وزملائي بوزارة المالية، خاصة بعض زملائـي فـي التـدقيق               

دني بالنصيحة أو المشورة أو المعلومة، لهم منـي جميعـا خـالص             الداخلي، وشكرا لكل شخص أم    
  .الشكر والتقدير

  
  الباحثة                                                              

  عبير محمد فتحي العفيفي                                                                



د  

  
  الإهداء

  
  إليك يا زوجي العزيز...................ان على الأرضإليك يا أروع إنس

  إليكِ يا أمي الحنون.....................إليكِ يا أكبر قلب في هذه الدنيا
  إليك يا أبي الحبيب.....................إليك يا أعظم سند في حياتي
  لحياةيا أملي في ا........بناتييا إليكم .........إليكم يا أغلى ما في وجودي
  إليكم يا إخوتي وأخواتي.....................إليكم يا أجمل نغم بحياتي

  الصداقة باقوندرب وأننا على ..............من قلت لهم أنهم أصدقائي  إلى
  وأهدى جهدي وسهري  ..................إليكم جميعا أهدى بحثي هذا

  وأحلامي بمستقبل أفضل
  

  
  



ه  

  فهرس المحتويات        
  رقم الصفحة  نوانالع

  أ  نتيجة الحكم
  ب  آية قرآنية

  ج  شكر وتقدير
  د  الإهداء

  ه فهرس المحتويات
  ط  فهرس الجداول

  ل  البحثملخص 
  م   Abstract باللغة الانجليزية البحثملخص 

   الإطار العام للبحث:الفصل الأول
  ٢  مقدمة البحث
  ٤  مشكلة البحث

  ٤  فرضيات البحث
  ٥  أهمية البحث

  ٥ هداف البحثأ
  ٥  متغيرات البحث
  ٦  منهجية البحث
  ٦  مجتمع البحث
  ٦  عينة البحث

  ٧  الدراسات السابقة
  ١٥  مصطلحات ومفاهيم أساسية

  رها في القطاع الحكومييتطوواتجاهات  دور وأهمية المراجعة الداخلية :الفصل الثاني
     نشأة وتطور المراجعة الداخلية:المبحث الأول

  ١٨  مقدمة
  ١٩ نشأة وتطور المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي 

  ٢١  أسباب تطور المراجعة الداخلية
  ماهية المراجعة الداخلية وأهدافها ووظائفها وتقاريرها: المبحث الثاني

  ٢٣  تعريف المراجعة الداخلية



و  

  ٢٥  الأبعاد الرئيسية للمراجعة الحكومية
  ٢٦  وظائف وأهداف المراجعة الداخلية

  ٢٧  أهمية ودور تقارير المراجعة الداخلية
  دور المراجعة الداخلية في عملية الإصلاح الإداري والمالي في القطاع الحكومي: المبحث الثالث

  ٣١  الماليالإصلاح 
  ٣٢  داريالإصلاح الإ

  ومعوقاتهاواقع وحدات المراجعة الداخلية تحليل : الفصل الثالث
   الوحدات الحكومية الفلسطينيةفيقابة الرواقع تحليل : الأولالمبحث 

  ٣٧  تركيبة الوحدات الحكومية وأثرها على أداء وحدات الرقابة الداخلية: أولا
  ٤١  الأجهزة الرقابية في السلطة الوطنية: ثانيا

  ٤١  الرقابة السياسية. ١
  ٤٢  الرقابة القضائية. ٢

  ٤٢  الرقابة الإدارية أو الذاتية. ٣

  ٤٢  لية للسلطة التنفيذية الرقابة الداخ٣/١

  ٥١   الرقابة الخارجية للسلطة التنفيذية٣/٢
  ٥٢  جهات رقابية خارجية مستقلة. ٤

  تحليل المعوقات التنظيمية والقانونية: المبحث الثاني

  ٥٣  .تحليل المعوقات التنظيمية: أولا
تحليل مدى سلامة بناء هيكلية الوحدة الحكومية وأثـره علـى عمـل دائـرة               . ١
  .لمراجعة الداخليةا

٥٣  

  ٥٤  .تحليل مدى ملاءمة التقسيمات الموجودة داخل إدارة المراجعة الداخلية. ٢
  ٥٥  .تحليل أثر عدد المراجعين الداخليين على أداء دائرة المراجعة الداخلية. ٣
تحليل مدى ملاءمة المسميات الوظيفية المستخدمة في دائرة المراجعة . ٤

  .الداخلية
٥٦  

  ٥٨  .ع دائرة المراجعة الداخلية من هيكلية الوحدة الحكوميةموق. ٥
 ٥٨  تحليل المعوقات القانونية: ثانيا

مدى تأثير وجود القوانين المنظمة لعمل وحدات المراجعة الداخلية على فاعلية 
  .أداء العاملين بها

  
٥٩  



ز  

  الفنيةتحليل المعوقات  :الثالثالمبحث 
إدارة المراجعة الداخلية على عمل المراجعين  تحليل مدى تأثير توجهات :أولا

  .الداخليين
٦٠ 

  ٦٠  . اتخذ فيها القرارتحليل مدى وضوح البيئة التي. ١
  ٦١  .تحليل مدى توفر القدرة على الإشراف والاتصال مع المرؤوسين. ٢

تحليل مدى تأثير توجهات الإدارة العليـا علـى عمـل دائـرة المراجعـة               : ثانيا
  .ةـالداخلي

٦٢  

  ٦٢  .درجة وعي الإدارة العليا. ١
 ـ           . ٢ ة الإدارات  مدى دعم الإدارة العليا لإدارة المراجعـة الداخليـة فـي مواجه

  .التنفيذية
٦٣  

  .لإدارة العليا في القطاع الحكوميمدى تأثير الطبيعة السياسية ل. ٣
  . اللجان ، مفهومها وطبيعة عملها-
  . في القطاع الحكومين المراجعةالج -
  .لجنة المراجعةمهام  -

٦٣  
  

٦٦  
٦٦  
٦٨  

تحليل أهمية ملاءمة المؤهل العلمي لطبيعة عمل المراجع الداخلي، ومـدى           : ثالثا
  .ضرورة توفر الكفاءة والخبرة لأداء المهام الموكلة له

٦٩  

تحليل أثر فقد الكفاءات المؤهلة علـى فاعليـة عمـل إدارات المراجعـة              : رابعا
  .الداخلية

٧١  

ى فاعلية الدورات التدريبيـة المقدمـة للمـراجعين الـداخليين           تحليل مد : خامسا
  . أدائهم، ومدى كفايتها كما ونوعاوقدرتها على تحسين وتطوير

٧٢  

قطـاع الحكـومي    المشكلة الأساسية التي تعيق تطور أداء الموظـف فـي ال          . ١
  ).الروتين التقليدي(

٧٢  

  ٧٣  .هاالمشاكل التي تتعلق ببرامج التدريب التي يتم تنفيذ. ٢
  ٧٥  . وتوزيعها بصورة ملائمةكيفية تحديد احتياجات التدريب. ٣

اجعة الداخلية في دراسة مدى أهمية توفر دليل إجراءات خاص بالمر: سادسا
  .القطاع الحكومي

٧٦  

  ٧٧  .تحليل تأثير مدى تطبيق الأساليب العلمية في الواقع العملي: سابعا
  ٧٨   الحكوميةمعايير المراجعة

  ٨٠  ر المراجعة الداخلية الحكوميةيمعاي



ح  

   المنهجية والإجراءات:الفصل الرابع

  ٨٢  منهج البحث. ١
  ٨٢  مجتمع البحث. ٢
  ٨٤  عينة البحث. ٣
  ٨٤  أدوات البحث. ٤
  ٨٥  صدق الاستبانة. ٥
  ٩٠  ثبات الاستبانة. ٦
  ٩٠  توزيع وجمع الاستبانة. ٧
  ٩١  تفريغ الاستبانة وتفسير النتائج. ٨
  ٩١  ساليب الإحصائية المستخدمة في البحثالأ. ٩

   الميداني وتفسيرهاالبحثنتائج : الفصل الخامس
  ٩٥  تحليل خصائص عينة البحث: المبحث الأول
  ١٠٥  تحليل فقرات الاستبانة وتفسيرها: المبحث الثاني
  ١٢٥  اختبار فرضيات البحث: المبحث الثالث

  النتائج والتوصيات: السادسالفصل 
  ١٣٥  البحثنتائج :  الأولالمبحث

  ١٣٨  التوصيات: المبحث الثاني
  ١٤١  اقتراح دراسات مستقبلية

  ١٤٢  قائمة المراجع
  ١٤٧  الملاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ط  

  الجداول فهرس 
رقم 
  الجدول

  رقم   اسم الجدول
  الصفحة

  ٢٦  والأهداف المرتبطة بكل وظيفة  المراجعة الداخليةوظائف  ١
  ٤٦  ي وزارات ومؤسسات السلطةوحدات الرقابة الداخلية ف  ٢
  ٨٣  أعداد العاملين بوحدات الرقابة الداخلية وتصنيفاتهم حسب طبيعة عملهم الرقابي  ٣
  ٨٥  لهمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية   ٤
  ٨٦  لهمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية   ٥
  ٨٦  لهمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية   ٦
  ٨٧  لهمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية   ٧
  ٨٨  لهمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكلية   ٨
  ٨٩  لهل فقرة من فقرات المجال السابع والدرجة الكلية معاملات الارتباط بين ك  ٩
  ٨٩  الصدق البنائي لكافة مجالات الاستبانة  ١٠
  ٩٠  معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال على حدة ولكافة فقرات الاستبانة معا  ١١
  ٩١  تصنيف إجابات الاستبانة  ١٢

علمي بالوحـدات  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والمؤهل ال   ١٣
  الحكومية

٩٥  

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والمؤهل العلمـي بـوزارة              ١٤
  ٩٦  المالية

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المـسمى الـوظيفي والتخـصص العلمـي               ١٥
  بالوحدات الحكومية

٩٧  

 بوزارة  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والتخصص العلمي          ١٦
  ٩٨  المالية

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي وسـنوات الخبـرة داخـل               ١٧
  وحدة الرقابة  بالوحدات الحكومية

٩٨  

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي وسـنوات الخبـرة داخـل               ١٨
  ٩٩  وحدة الرقابة  بوزارة المالية

المـسمى الـوظيفي والجـنس بالوحـدات        توزيع أفراد العينة حسب متغيري        ١٩
  الحكومية

١٠٠  



ي  

  ١٠١  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والجنس بوزارة المالية  ٢٠

توزيع أفراد العينة حسب متغيري الشهادات المتخصصة والجـنس بالوحـدات             ٢١
  ١٠١  الحكومية

 ـ          ٢٢ نس بـوزارة   توزيع أفراد العينة حسب متغيري الشهادات المتخصـصة والج
  المالية

١٠٢  

توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفـرد والمجـال               ٢٣
  ١٠٢  الذي كان يعمل فيه قبل تعيينه داخل وحدة الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية

توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفـرد والمجـال               ٢٤
  عمل فيه قبل تعيينه داخل وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الماليةالذي كان ي

١٠٣  

توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد وتخصـصه              ٢٥
  ١٠٤  بالوحدات الحكومية

توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد وتخصـصه              ٢٦
  بوزارة المالية

١٠٤  

تكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والـوزن         ال  ٢٧
  ١٠٥  .النسبي لكل فقرة في المجال الثاني

التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والـوزن           ٢٨
  .النسبي لكل فقرة في المجال الثالث

١٠٦  

ات والمتوسط الحسابي والـوزن     التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجاب      ٢٩
  ١٠٩  .النسبي لكل فقرة في المجال الرابع

التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والـوزن           ٣٠
  .النسبي لكل فقرة في المجال الخامس

١١١  

  ١١٨  .توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد وتخصصه  ٣١

وزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفـرد والمجـال             ت  ٣٢
  .الذي كان يعمل فيه قبل تعيينه داخل وحدة الرقابة الداخلية

١١٩  

  ١٢٠  .حسب التخصص) ١٧(التكرارات والنسب المئوية للفقرة رقم   ٣٣

لـوزن  التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي وا         ٣٤
  ١٢٢  .النسبي لكل فقرة في المجال السادس

التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والـوزن           ٣٥
  .النسبي لكل فقرة في المجال السابع

١٢٣  



ك  

الاختلاف في آراء المبحوثين حول مدى وجود المعوقات التنظيميـة والفنيـة               ٣٦
  .البيانات الشخصية للمستبانينوالقانونية ومدى تأثيرها يعزي إلى 

١٢٧  

الفقرات التي يوجد بها اختلاف جوهري في إجابات المستبانين يعزي إلى جهة              ٣٧
  .العمل

١٢٩  
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  ملخص الدراسة
  

تبحث هذه الدراسة في معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية في المؤسـسات الحكوميـة بقطـاع       
قترحة لزيادة فاعليتها، وقد حصرت هذه المعوقات في ثلاث أنواع هي المعوقـات             غزة، والآليات الم  

 ومدى تأثيرها علـى أداء      ،التنظيمية والقانونية والفنية، وتم إجراء التحليلات النظرية لهذه المعوقات        
المراجعين بدائرتي الرقابة الإدارية والمالية بوحدات الرقابة الداخليـة فـي المؤسـسات الحكوميـة        

لفلسطينية، ولاستكمال الجانب التطبيقي لهذه الدراسة تم استخدام الاستبانة كـأداة رئيـسية لجمـع               ا
البيانات المتعلقة بالمعوقات العملية الموجودة في دوائر الرقابة الإدارية والمالية، حيث تـم توزيعهـا      

  .سسات الحكوميةعلى كافة المراجعين الداخليين بهذه الدوائر في جميع الوزارات وعدد من المؤ
  

وقد أظهرت الدراسة وجود عدد من المعوقات التي تحد من فاعلية عمل وحدات المراجعة الداخليـة               
كان من أهمها توجهات وسلوكيات الإدارة العليا، وغياب القوانين التي تنظم العمـل الرقـابي لهـذه            

إلـى عـدم تـوفر الخبـرة        الوحدات، والإشكاليات الناجمة عن المسميات الإدارية المطبقة، إضافة         
  .والكفاءة لدى المراجعين الداخليين

  
وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها ضرورة دعم استقلالية وحـدات المراجعـة الداخليـة                
وتفعيل دورها، وأن يتم إصدار القوانين التي تبين المهام المنوطة بهـا وصـلاحياتها بمـا يفـرض           

 من المعوقات التي قد تواجهها، ووضع مسميات مهنية للعـاملين  وجودها بفاعلية على الساحة، ويقلل   
بالمجال الرقابي، وزيادة وصقل خبراتهم من خلال تزويدهم بالدورات المتخصـصة فـي مجـالات            

  .عملهم
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Abstract 

  
This study searches the work restraints of Internal Audit units in public institutions in Gaza 

Strip, and the suggested recommendations to increase its effectiveness. 

It summarizes the obstacles in three categories: organizational, legal, and technical. The 

researcher made the speculative analysis to these obstacles and their effect on the 

performance of auditors in both financial and administrative control departments in internal 

audit units of the Palestinian Authority institutions. In order to complete the applied part of 

this study; a questionnaire was used as a key tool to collect data related to the practical 

obstacles in financial and administrative departments. The questionnaire distributed to all 

internal auditors in all ministries and a number of governmental institutions. 

 

The study showed that there is number of obstacles that restrict the effectiveness of these 

units, the most important of them were: the attitudes and practices of the top management, 

the absence of regulations which organize the control role of these units, the problems 

caused by the existing administrative titles, in addition, the lack of experience and 

efficiency among employees of the control field. 

 

The study concluded a number of recommendations, of which the most important are the 

importance of supporting the independence of the internal audit units and activating their 

role; issuing regulations that describe their duties and responsibilities and enforce their 

existence and reduce the restraints  facing them; setting employees job descriptions in the 

control field; and improving employees' professional skills using specialized capacity 

building courses.  
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  الفصل الأول
  

  الإطـار العـام للبحـث
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  الإطار العام للبحث
  

  :مقدمة البحث
 تحـدى إقامـة نظـام سياسـي         ١٩٩٤واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها عام        

، إلا  الدستورية والقانونية والبناء المؤسسي   لأطر  لفلسطيني بكل ما يتضمنه من إعداد       واقتصادي  
  )٢٠٠٤أبو دية،  (. البناء ذلك العديد من جوانب الخلل طالت مختلف نواحيأن

  
وبشكل عام قد يعزي الخلل في البناء المؤسسي إلى العديد من المعوقات التي تحد مـن فاعليـة                  

  )٢٠٠٢الشقاوي، : (وكفاءة عمل الوحدات الحكومية منها
 .بة على أداء الموظفينعف الرقاض .١

عف قدرة الوحدات الحكومية على تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة على أسـس              ض .٢
 .علمية سليمة

دم وجود خطط لدى بعض الوحدات لتدريب العاملين بها وفقاً لمتطلبـات واحتياجــات              ع .٣
 .العمـل الحالية والمستقبلية

ملة المتاحة لديها في تحقيق الأهداف المرجـوة         من القوى العا   ةعف قدرتها على الاستفاد   ض .٤
 .بشكل فعال، بحيث تراعي التخصص وحجم العمل المطلوب من كل وحدة

نتشار اللامبالاة والتباطؤ فـي     الموظفين، و اعف الولاء والانتماء الوظيفي لدى كثير من        ض  .٥
 .مةعف الوعي بواجبات ومسئوليات الوظيفة العاضليهم، وإإنجاز الأعمال الموكلة 

تأخر صدور لوائح تنفيذية وتفسيرية لكثير من الأنظمة، مع العلم بـأن الإصـلاح الإداري                .٦
والمالي يتطلب وجود أنظمة إدارية ومالية واضحة تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات اللازمة             

 .للإصلاح على هذين الصعيدين
 

د رقابة فعالـة داخـل      وبذلك يمكن القول أن من أهم أسباب ظهور هذا الخلل هو عدم وجو            
 مـن خـلال تقـارير       -الوحدات الحكومية تعمل على تقويم العمل داخلها، وتبين للإدارة العليا           

 مواطن الضعف والقصور فيها سواء في الخطط والأنظمة الموضـوعة، أو فـي    -ترفعها إليها   
  .مشاكل التطبيق لدى الموظفين داخلها

  
 وحدة المراجعة الداخلية، والتي تعتبر أحد الركائز        وتتمثل الجهة الرقابية داخل المؤسسة في     

الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال، حيث أنها تمثل أداة إدارية تتابع نظـام الرقابـة داخـل                 
الوحدة، وتؤكد للإدارة أن نظم الرقابة تعمل بطريقة مرضية، فالمراجعين الـداخليين يعتبـرون              



 ٣

يفة الإدارة، ومهما أحسنت الإدارة التخطيط فإن التنظيم ككـل          جزء من آلية التغذية العكسية لوظ     
سيكون معرضا للخطر إذا كانت الإجراءات الرقابية غير كافية أو لا تنفذ بطريقة سليمة، حيـث               
تعتمد الإدارة في متابعة أداء هذا النظام واختبار الالتزام بـالإجراءات الرقابيـة وتقيـيم هـذه                 

  )٢٠٠٢السوافيري وآخرون، . (داخليينالإجراءات على المراجعين ال
  

ويرجع العامل الأساسي لظهور المراجعة الداخلية إلى كبر حجم المؤسسات وكبـر حجـم              
العاملين بها، وكذلك انتشار الفروع التابعة لها، بالإضافة إلى وجود الأخطاء والتلاعـب، ومـن          

ف الأخطاء وقت حـدوثها،  هنا ظهرت الحاجة لوجود أداة داخل المؤسسة تعمل على منع واكتشا      
وتكون موجودة كل الوقت في المؤسسة، ومعاصره لمشاكلها، وتقوم بالمراجعة على مدار السنة             

  )١٩٨٩الصحن وآخرون، . (وليس مرة واحده سنوياً
  

وحيث أن المراجعة الداخلية تسعى إلى فحص وتقييم كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة، وهو مـا          
ية أيضاً، فذلك يؤكد ضرورة وجود دوائر للمراجعة الداخلية داخـل           تسعى إليه المراجعة الحكوم   

الوحدات الحكومية، بحيث تمارس عملها باستقلالية وموضوعية ويتمتـع أعـضاؤها بالتأهيـل             
العلمي المناسب والخبرة الكافية للقيام بمهامهم على أفضل وجه، حيث تقوم بالرقابـة والتـدقيق               

 أداء العاملين بها، وترفع تقاريرها بصورة دورية لـلإدارة          المستمر على أنشطة المؤسسة وعلى    
العليا، بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية وتقليل مظاهر سوء الاستخدام والهدر والإهمال والاختلاس            

  .والتي غالباً ما تعاني منها الوحدات الحكومية في الأراضي الفلسطينية
  

) ٢٣(وحدة حكومية، وجد أن منهـا       ) ٣٢(لعدد  ) مسحية(ومن خلال عمل زيارات ميدانية      
وحدة تشتمل على وحدة رقابة داخلية، وأن نسبة تفعيلها تتفاوت بشكل ملحوظ من وحدة لأخرى،               

وحدات لا يوجد بها وحدات رقابة داخليـة حتـى الآن أي مـا نـسبته                ) ٩(في حين أن هناك     
، فقد بذلت العديد من     )٢جدول رقم   (، وإن كان قد تم وضعها في الهيكليات المقترحة          %)٢٨,١(

الجهود القديمة والحديثة لتفعيل عمل هذه الوحدات، حيث تم تسميتها بوحدات الرقابة الداخلية، إذ              
، ٦/١٠٠١رقـم  ) هيئة الرقابة العامة سابقا(صدر أول تعميم عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية       

إدارة الرقابة والتفتيش الـداخلي  ، بشأن نظام عمل ووظائف    )٥ملحق رقم    (٤/٤/١٩٩٦بتاريخ  
بالوحدات الحكومية، بهدف تحقيق الإصلاح المنشود داخل مؤسسات السلطة، وتفعيـل العمـل             
الرقابي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد وجدت الباحثة في ذلك مجالا خـصبا للبحـث     

 ـ     ل دوائـر الرقابـة   والدراسة بهدف المساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تعوق تفعيل عم
  .الداخلية، وتحد من قدرتها على ممارسة دورها الرقابي الشامل



 ٤

  :مشكلة البحث
نظرا للمهام والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق وحدات المراجعة الداخليـة بالوحـدات             
والمؤسسات الحكومية، فإن وجود المعوقات سوف يحول دون أداء هـذه الوحـدات لأعمالهـا               

توقع والملائم، الذي يحقق مضمون وأهداف ومهام المراجعة الداخلية الشاملة، وعليـه    بالشكل الم 
  :فإن مشكلة البحث تدور حول السؤال الرئيسي التالي

ما هي المعوقات التي تعوق عمل وحدات المراجعة الداخلية والتي تحد من قـدرتها علـى                 -
 يادة فاعليتها؟القيام بالمهام المنوطة بها؟ وما هي الآليات المقترحة لز

 
  :ويمكن أن تتفرع من السؤال الرئيسي السابق عدة أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي

هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود المعوقات التنظيمية ومدى تأثيرها على عمل               .١
  وحدات المراجعة الداخلية؟

تأثيرها علـى عمـل     هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود المعوقات الفنية ومدى             .٢
 وحدات المراجعة الداخلية؟

هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود المعوقات القانونية ومدى تأثيرها على عمـل    .٣
 وحدات المراجعة الداخلية؟

هل توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في آراء المبحوثين حول تأثير المعوقـات التنظيميـة        .٤
جهـة العمـل، نـوع الرقابـة        : ( كل من المتغيرات التاليـة    والفنية والقانونية، تعزي إلى     

الممارسة، الجنس، المسمى الوظيفي، التخـصص العلمـي، المؤهـل العلمـي، الـشهادات        
 ؟)المتخصصة، العمر، سنوات الخبرة في الرقابة الداخلية

 
  :فرضيات البحث
لتنظيميـة ومـدى    لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود المعوقـات ا          : الفرضية الأولى 

  .تأثيرها على عمل وحدات المراجعة الداخلية
 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود المعوقات الفنية ومدى تأثيرهـا              :الفرضية الثانية 

  .على عمل وحدات المراجعة الداخلية
 تأثيرها لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود المعوقات القانونية ومدى          : الفرضية الثالثة 

  .على عمل وحدات المراجعة الداخلية
 لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في آراء المبحوثين حول تأثير المعوقات             :الرابعة الفرضية

  :التنظيمية والفنية والقانونية، تعزي إلى كل من المتغيرات التالية



 ٥

تخصص العلمي، المؤهـل    جهة العمل،  نوع الرقابة الممارسة،  الجنس،  المسمى الوظيفي،  ال            (
 ).العلمي، الشهادات المتخصصة، العمر، سنوات الخبرة في الرقابة الداخلية

  
  :أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي تلعبه وحدات المراجعة الداخليـة علـى المـستوى         
لهـا وإزالـة    الإداري والمالي والفني داخل الوحدة الحكومية التابعة لها، حيث يؤدي تفعيـل عم            

المعوقات التي تواجهها إلى تحقيق العديد من المزايا والإيجابيات التي تعود بالفائدة على الوحـدة        
كتحقيق الإصلاح بكافة أنواعه، والتخلص من العديد من مظاهر التسيب والإهمـال            : التابعة لها 

 وتصحيح العديـد    التي تتعرض لها الوحدة الحكومية، بما ينعكس على أدائها وضبط معاملاتها،          
 .من نواحي الخلل والضعف في بناءها المؤسسي

  
  :أهداف البحث

التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه وحدات المراجعة الداخلية وشموليته في تحقيق الإصلاح              •
 . الإداري والمالي في الوحدات الحكومية

ة الوطنيـة   الوقوف على واقع وحدات المراجعة الداخلية في وزارات ومؤسـسات الـسلط            •
 . الفلسطينية، ودراسة وتحليل المعوقات التي تعيق تفعيل مهامها

إظهار أهمية عمل وحدات المراجعة الداخلية، والتأكيد على أن هدفها هـو المـساهمة فـي            •
 .ترشيد قرارات الإدارة وليس تصيد الأخطاء

 ـ           • ة الـدور   التأكيد على ضرورة وجود لجان مراجعة داخل الوحدات الحكومية، وذلك لأهمي
 .الذي تلعبه في الإشراف على عمل وحدات المراجعة الداخلية وتحسين أدائها

اقتراح آليات تفعيل لوحدات المراجعة الداخلية بـوزارات ومؤسـسات الـسلطة الوطنيـة               •
  .الفلسطينية

  
  :متغيرات البحث
  .عمل وحدات المراجعة الداخلية: المتغير التابع

    :المتغيرات المستقلة
 )الهيكل التنظيمي، المسميات الوظيفية(لتنظيمية المعوقات ا -

الإدارة الداخلية للدائرة، الإدارات الأخرى، الإدارة العليا، المؤهل العلمـي،         (المعوقات الفنية  -
 ). الخبرة، الكفاءة، فقد الكفاءات، التدريب، دليل الإجراءات



 ٦

 ).القوانين، والتشريعات ( المعوقات القانونية -
 

  :منهجية البحث
 مااسـتخد كما تم    ،لأنه يناسب الظاهرة موضع البحث     م المنهج الوصفي التحليلي،   استخد ا تم

 ات أمـا  الاسـتبان المقابلات و   من  وتتكون المصادر الأولية   ،الثانويةو المصادر الأولية    العديد من 
 والقـوانين، والعديـد مـن     من الكتب والمجلات العلمية المتخصـصة      فتتكون المصادر الثانوية 

  . الالكترونيةالمواقع
  

 وذلـك لـسهولة      عند تصميم الاستبانة،    الأسئلة ذات نهايات مغلقة    وقد تم مراعاة أن تكون    
 مـن  ة بتفريغ وتحليل الاستبان، وقامت ولسهولة تحليلها،وسرعة الإجابة عليها من قبل المبحوثين  

لمئويـة  النـسب ا التكرارات و حساب تم، حيث  SPSSالتحليل الإحصائيخلال استخدام برنامج 
  . استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة تم وكذلك،المتوسط الحسابيو
  

  :مجتمع البحث
مراجع داخلي، وهم كافة المراجعين الداخليين العـاملين        ) ١٦٧(يتكون مجتمع الدراسة من     

بدائرتي الرقابة الإدارية والمالية في الوزارات وبعض المؤسسات الحكومية العاملة فـي قطـاع          
  ).٣جدول رقم (غزة 

  
   :عينة البحث

  .تتمثل العينة في كافة أفراد مجتمع البحث
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  :الدراسات السابقة
  ):١٩٩٩(دراسة الذنيبات  .١

  ".المناخ التنظيمي وأثره على العاملين في أجهزة الرقابة المالية والإدارية في الأردن" بعنوان 
الهيكـل التنظيمـي،   (التنظيمـي الرئيـسية   هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير أبعاد المنـاخ          
في أداء العاملين بأجهزة الرقابة الإداريـة       ) والسياسات الإدارية، والبيئة الخارجية، والتكنولوجيا    

والمالية في الأردن، وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة أنه يجب مراجعة البنـاء                
 وخطوط السلطة والاتصال بشكل يقلـل مـن عـدد           التنظيمي لأجهزة الرقابة المالية والإدارية،    

المستويات الإدارية، كما أن على القيادات الإدارية إعادة النظر في السياسات الإدارية المتبعـة،              
وفتح باب الحوار المتواصل مع العاملين بها، ومشاركتهم في اتخاذ القرار، و أن على القيـادات                

مع المؤسسات الأخرى ومع المجتمـع، والعمـل علـى          الإدارية أن تكون أكثر انفتاحا وتفاعلا       
توضيح رسالة أجهزة الرقابة، وأنها لا تتربص تصيد أخطاءهم، وإنما تهدف إلى تحـسين الأداء             
وتطوير الأعمال، وضرورة الاهتمام بتدريب العاملين حول ما يستجد في العمل الرقابي، سـواء             

 .باستخدام التكنولوجيا أو في العمل الميداني
  

  ):١٩٩٩(راسة الدبيس د .٢
تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش الإداري في تحسين الأداء في الدوائر الحكومية فـي            " بعنوان  
  ".الأردن

هدفت الدراسة إلى قياس مدى تحقيق جهاز ديوان الرقابة والتفتيش الإداري لأهدافه التي أنـشئ               
داريـة وتحـسين مـستوى الأداء       من أجلها، والتي تدور حول تطوير الإجراءات والأعمال الإ        

والإنتاجية في مؤسسات الدولة ودوائرها المختلفة، وقد توصلت الدراسـة إلـى أن دور ديـوان         
الرقابة والتفتيش الإداري في تحسين الأداء في الدوائر الحكومية الأردنية متوسط وأنه يمـارس              

  .متوسطالرقابة العلاجية بشكل عال ويمارس الرقابة أثناء التنفيذ بشكل 
  
  ):٢٠٠١(دراسة بشناق  .٣

  ".الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية"بعنوان 
هدفت الدراسة إلى التعريف بأجهزة الرقابة الداخلية والخارجية الموجودة في الـسلطة الوطنيـة            

 .ثلة في هيئة الرقابة العامةالفلسطينية مع التركيز على أجهزة الرقابة المالية الخارجية والمتم

وقد أشارت الدراسة إلى عدد من معوقات عمل وحدات الرقابة الداخلية، أهمها عدم توفر الكفاءة               
والخبرة في الأمور المحاسبية والمالية لبعض العاملين في وحدات الرقابة المالية، وعـدم كفايـة     

  . عدم وجود حصانة لموظفيهاالصلاحيات الممنوحة لوحدات الرقابة الداخلية، إضافة إلى



 ٨

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات فيما يتعلق بأجهزة الرقابة الداخلية وتتمثل في ضرورة              
إقرار نظام مالي ينظم آلية عمل وحدات الرقابة الداخلية، وأن يتم تعيين موظفيها علـى أسـاس               

 .الكفاءة والخبرة في الأمور المالية والمحاسبية

  
  ):٢٠٠٢ (دراسة الشقاوي .٤

  .في المملكة العربية السعودية" نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي"بعنوان 
، كما بحثـت     الحكومي في المملكة العربية السعودية وأوجه تحسينه       الجهازأداء  تناولت الدراسة   

، ووجـود    الحكومة أعمال تشعب، والمتمثلة في    الأداء في القطاع الحكومي   الدراسة في معوقات    
  . الأنظمة تقادمو ، وفاعلية النفقات العامةكفاءةفي  ضعفو ،تنظيميةو داريةإ معوقات

تدعيم التوجه نحو تقييم أداء البرامج والمشروعات الحكومية        هذا وتوصلت الدراسة إلى ضرورة      
، عن طريق أجهزة الرقابة المالية المركزية، وصولاً إلى تحقيق ما يعـرف بـالتقييم المؤسـسي      

علـى  هـا  ف الأجهزة الحكومية نحو إرضاء المستفيدين منها، وتدريب موظفي       أهداتوجيه  إعادة  و
 وهذا الدور ينبغي أن تقوم به أجهـزة الرقابـة الإداريـة المركزيـة                هذه الأهداف،  التعامل مع 

 ـ(ز  ـبالتعاون مع كل جهاز حكومي، آخذين في الاعتبار التدريب، والتحفي          واب والعقـاب   ـالث
والتأكـد مـن   جه نحو تحديث الأنظمة واللوائح الإدارية والماليـة  فعيل التو ، وضرورة ت  )المبرر

  .تطبيق هذه الأنظمة واللوائح بشكل عام
  
  ):٢٠٠٣(دراسة حرب  .٥

  ".أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني"بعنوان 
 الإطار لىوتعرضت إواقع أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام، تناولت الدراسة 

ؤديه لتحقيق أهداف تلتعرف على الدور الذي لمحاولة في القانوني المنظم لكل مؤسسة رقابية 
 في وزارات الرقابة الداخلية، وتحليل دور وأهمية أجهزة الرقابة، وتفعيل أوجه المساءلة

 ، وأكدت على أن المؤسساتوالمخالفات لأخطاءعن ا مبكرفي الكشف الومؤسسات السلطة 
 داخلية برقابة تقوم أن عليها يفرض هذاأن و المشروعية، مبدأ باحترام مطالبة وميةالحك

 كالقضاء أخرى، رقابية جهات قبل من والمحاسبة للمساءلة عرضه تكون لا حتى لأعمالها،
  .الخارجية بالرقابة المتخصصة الأجهزة قبل من الأخطاء تلك اكتشاف عند التشريعية والسلطة

 سياسية لتعزيز عمل إرادةوجود ائج التي توصلت إليها الدراسة ضرورة وكان من أهم النت
إصدار نظام خاص من قبل مجلس الوزراء يتعلق بإحداث ، وضرورة وحدات الرقابة الداخلية
، ها وصلاحياتها، يحدد مهام للمؤسسات العامةضمن الهياكل الإدارية وحدات رقابة داخلية



 ٩

وضع تعليمات تنظيمية للإجراءات يعملون بها، وها فيمن  والمواصفات الواجب توفروالمؤهلات
 .ةالتفصيلية المتعلقة بوظيفة الرقابة الداخلي

  
  ):٢٠٠٣(دراسة حماد  .٦

دراسة مقارنـة مـع التطبيـق علـى         " تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي      "بعنوان  
  .مؤسسات السلطة الفلسطينية

، ظام الرقابة المالية المعمول به في السلطة الفلـسطينية        تناولت الدراسة أسباب وعوامل ضعف ن     
وهدفت إلى تحليل عناصر وخصائص نظام الرقابة المالية وتحليل العوامل المؤثرة فـي كفـاءة               

  .وفاعلية النظام الرقابي الحكومي لإيجاد وسائل وسبل تلافيها، وإمكانية تطويرها
ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسـسات       ي  وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ف       

الحكومية، ويظهر ذلك من خلال عدم توفر الاستقلالية للعـاملين بالرقابـة الداخليـة، ضـعف                
كفاءتهم الفنية، عدم توفر هياكل تنظيمية توضح حدود الـسلطة والمـسئولية، وعـدم وضـوح               

ن المعوقات الرقابية المؤثرة    الاختصاصات والمسئوليات الوظيفية، إضافة إلى وجود مجموعة م       
على كفاءة العمل الرقابي، أهمها غياب كثير من القوانين والتشريعات الرقابيـة، وعـدم الفهـم                
الدقيق لأهمية الرقابة خاصةً من صناع القرار، وقد أوصت الدراسة بـضرورة مـنح أجهـزة                

  .دةالرقابة الداخلية الاستقلال الكافي، ووضع هياكل تنظيمية واضحة ومعتم
  
  ):٢٠٠٤(دراسة كلاب  .٧

دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية      " واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي     "بعنوان  
  .الفلسطينية في قطاع غزة

تناولت الدراسة جوانب القصور والخلل في نظم الرقابة الداخلية ومقوماتها الأساسية في القطـاع    
 مدى توفر ومستوى تطبيق المقومات الإدارية والماليـة         الحكومي، وهدفت إلى تحليل وتشخيص    

الأساسية للرقابة الداخلية بوزارات السلطة الوطنية مقارنة مع مقومات النظام المتكامل للرقابـة             
الداخلية، والوقوف على الأسباب والمعوقات الأساسية التي تواجه تطبيق وتطوير نظـم جيـدة               

  .للرقابة الداخلية في وزارات السلطة
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الرقابة الداخلية هي الأساس الذي يجـب التركيـز    
عليه والاهتمام به، كركيزة أساسية لأعمال أي تنظيم، وأن من المقومـات الماليـة والإداريـة                
 الأساسية للرقابة الداخلية الواجب توفرها، تشكيل وحدات رقابة داخلية مستقلة وحيادية، ووضـع      
قوانين وأنظمة ولوائح وتعليمات تنفيذية كاملة وواضحة، وأن ضعف نظـم الرقابـة الداخليـة               
بوزارات السلطة يرجع بشكل أساسي إلى عدم توفر أغلب المقومات الإدارية والمالية الأساسـية            



 ١٠

للرقابة الداخلية بالوزارات الفلسطينية، وضعف جوانب وإجراءات تطبيق ما هو موجود من هذه             
 .مات الأساسيةالمقو

  
  ):٢٠٠٤(دراسة بنود  .٨

الجهـاز المركـزي للرقابـة      " دراسة تحليلية لواقع أجهزة الرقابة الحكومية في سورية       "بعنوان  
  ".المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

الجهـاز المركـزي    هدفت الدراسة إلى إظهار الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها كل مـن             
ة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك للعمل على تلافيها، وتحقيق الهدف الذي            للرقابة المالي 

 .أنشئت من أجله، ومن ثم الوصول إلى جهاز رقابي فعال ومتكامل

وكانت أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة وجود ازدواجية في عمل ومهام وأهـداف أجهـزة                
قات بينها، وتضارب فـي نتائجهـا خاصـة وأن          الرقابة الحكومية، وحدوث اضطراب في العلا     

كليهما تتبع السلطة التنفيذية، وبعد الرقابة الممارسة في معظم تفاصيلها عـن الحياديـة، وأنهـا               
  .تعمل على تصيد الأخطاء

الجهـاز  (وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضـرورة دمـج أجهـزة الرقابـة         
ة واحدة يطلق عليها الهيئة العليا أو العامة للرقابة الإداريـة           في هيئ ) المركزي والهيئة المركزية  

والمالية وربطها بالسلطة التشريعية أو برئاسة الجمهورية، وضرورة تشكيل لجنة فـي مجلـس              
الشعب تعمل على رقابة تصرفات وأعمال الهيئة العليا للرقابـة الإداريـة والماليـة ودراسـة                

صدار قانون يتضمن كل المؤيدات التي تدعم قيام الهيئـة          تقاريرها بصورة مفاجئة ومستمرة، وإ    
بالمهام المنوطة بها بكفاءة وفاعلية وتسهل ممارستها لاختصاصاتها، يضاف إلى ذلك ضـرورة             
التطوير المستمر في أنظمة الرقابة الداخلية، من خلال التحديث المستمر في القوانين والقرارات             

 اللازمة، وتحديثها بما يتماشى مع المعايير المهنية العالمية         المنظمة لها، ووضع المعايير المهنية    
والدولية، والتحديث في الوسائل والأساليب المستخدمة في تنفيذ مهامها، وإصـدار دليـل عمـل        
يتضمن الإجراءات التفصيلية لكل عملية رقابية، وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للمفتـشين،            

  . والكافيةتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة
  
 ):٢٠٠٤(دراسة أبو ماضي  .٩

  ".مدى فاعلية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة" بعنوان 
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأساليب المستخدمة في الرقابة، ومدى أدائها لأهدافها، وبيـان              

 ـ           ة الرقابـة، وكيفيـة     هل الأساليب المستخدمة مناسبة أم لا، وتحديد العوائق التي تعترض عملي



 ١١

التغلب عليها، وذلك من خلال تطوير الكوادر الإدارية في المؤسسات ونشر الـوعي المؤسـسي     
  .في المجتمع

وتوصلت الدراسة إلى بيان عدم فاعلية المجلس التشريعي فـي أدائـه لـدوره الرقـابي علـى             
ي أدائهما لدورهما فـي     المؤسسات العامة، وبينت فعالية وزارة المالية وديوان الموظفين العام ف         

  .مجال الرقابة
  

 :)٢٠٠٥(دراسة الباشا  .١٠

سبل تفعيل دور الرقابة لضبط الأداء المالي الخاص بالمدفوعات العامة للسلطة الوطنيـة    "بعنوان  
  ".الفلسطينية

تهدف الدراسة إلى بيان السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة لضبط الأداء المالي الخاص بالنفقات العامة              
 لما لعنصر النفقات من أهمية خاصة في ظل ندرة الموارد والزيادة الدائمة فـي النفقـات     للسلطة

العامة للدولة، ومن تلك السبل منح المراقب المالي صلاحيات واسـعة، ووضـع القيـود علـى        
المناقلات بين بنود الموازنة العامة، وإتباع أكثر من أسلوب في الرقابة على المدفوعات العامـة،   

هيئة الرقابة العامة لأسلوب الرقابة الشاملة، وكذلك توثيق الإجراءات وعمل دليل يـوزع            وإتباع  
  .على الموظفين

وكان من أهم توصيات الدراسة تعيين لجنة خاصة بتوثيق الإجراءات، وعمل دليل خـاص بهـا     
يـان  وتوزيعها على كافة الموظفين، وإنشاء قسم في دائرة الموازنة يعني بتحليل الانحرافـات وب     

  .مسبباتها وعلاجها
  

 ):٢٠٠٥(دراسة السيد  .١١

 دراسة تحليلية وتطبيقية على وزارة التربيـة        –إطار مقترح لتطوير أداء الرقابة المالية       "بعنوان  
  ".والتعليم العالي والمديريات التابعة لها في قطاع غزة

 الفعاليـة   هدفت الدراسة إلى وضع إطار مقترح يستند إلى منهجية علمية ويساهم فـي تحقيـق              
الرقابية من خلال تقييم مدى فعالية وكفاءة أدوات ووسائل الرقابة الماليـة المطبقـة، واقتـراح                
الحلول اللازمة لتدعيم كفاءتها، وتقويم نظام الرقابة المالية الحالي ومراحل تطبيقاته ودوره فـي              

  .ضبط الأداء المالي في الوزارة والمديريات
التي توصلت إليها الدراسة وجود ضـعف فـي اسـتخدام التـدقيق           من أهم النتائج ذات العلاقة      

الإداري كأداة رقابية، وعدم توفير الدعم الكافي من قبل المسؤولين لوحدات الرقابة الداخلية من              
  .حيث الأخذ بتوصياتها ومتابعتها
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 وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تعزيز استخدام الأدوات الرقابية من خلال تفعيل دور المراجعـة    
والتدقيق كأداة رقابية، وتوخي الدقة والموضوعية في استخدام التدقيق الإداري، وضرورة تفعيل            

  .وتطوير دور وحدات الرقابة الداخلية، وذلك بإعادة هيكلتها وتحديد مهامها بشكل دقيق ومفصل
  

 ):٢٠٠٦(دراسة أبو هداف  .١٢

 دراسة تطبيقيـة علـى      – والإدارية   تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية      "بعنوان  
  ".المؤسسات الحكومية في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية فـي فلـسطين،           
وذلك من خلال دراسة المقومات الضرورية للعمل الرقابي والمتغيرات المؤثرة فيها، والمتمثلـة             

للديوان، اعتماد معايير الرقابة الدولية، توفر التـدريب واكتـساب الخبـرة            في توفر الاستقلال    
للمفتشين العاملين بالديوان، استخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل، واستخدام أساليب الأداء            

  .الرقابي الحكومي عند التنفيذ
شئ من أجلها، ووجود    وقد أظهرت الدراسة ضعف مستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية التي أن          

بعض مظاهر الضعف في أدائه، وعدم كفاية الاستقلال المـالي والإداري والـوظيفي للـديوان               
والعاملين فيه، ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة العمل على تحديث النـصوص              

الدوليـة لمواكبـة   القانونية التي تدعم استقلال ديوان الرقابة، والعمل على اعتماد معايير الرقابة         
التقدم في أجهزة الرقابة الدولية والإقليمية، وتوفير الدورات التدريبيـة التـي تؤهـل المفتـشين       
وتجعلهم قادرين على انجاز أعمالهم، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التـي تـدعم أدلـة        

اجئة، وذلك للحد من الوقوع     الإثبات لدى المفتشين، واعتماد كل من الرقابة الوقائية والرقابة المف         
  .في الانحرافات، ومعالجة الأخطاء أولا بأول حفاظا على المال العام

  
  :دراسات أجنبية

 ):٢٠٠٣(Haimon دراسة  .١٣

  "Internal audit in local government in Israel : status vs effectiveness"بعنوان 
 الفعال في الرقابة الجيدة، وأنه يتعلق بكـل   تهدف الدراسة إلى بيان أهمية التدقيق الداخلي ودوره       

مظاهر الرقابة الداخلية، وتتناول نظام العمل في البلديات والدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي بها،              
وتبحث في مدى قدرة وحدة التدقيق الداخلي في البلديات على أداء مهامها، ومدى الـصلاحيات               

وحدة التدقيق الداخلي وحدة مستقلة، ومديرها يرفع تقريـره  التي تحتاج إليها لتقوم بمهامها، وتعد  
إلى رئيس البلدية وإلى لجنة المراجعة، وهي تتمتع بمكانة مرتفعة، إلا أنها لا تملك قوة الإلـزام                 

  .لعمل التغييرات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
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ذلك لكون جوهر قـوة  وتمثلت أهم توصيات الدراسة في عدم نشر نتائج تقرير التدقيق الداخلي و          
المراجعة الداخلية في كونها داخلية، وأن نشر تقاريرها يحولها إلى مدقق خارجي، كما أنه بخلق               
ردة فعل غير مستحبة ويضع عقبات أمام عمل التدقيق الداخلي في المـستقبل، ممـا يـضعف                 

لهيئـات  التدقيق الداخلي، وأن يكون هناك جهاز واحد مسؤول عن التدقيق الداخلي فـي كـل ا               
المحلية في إسرائيل، يكون ممولا من قبل جميع الهيئات المحلية، ومطالبا بوضـع ميزانيـاتهم،               
ويلبي احتياجات التدقيق الداخلي، من تدريب الموظفين ودفع رواتبهم وترقيتهم وتـدويرهم بـين        

  .مختلف الهيئات الحكومية، وكذلك يكون مسؤولا عن تأسيس برامج ضمان الجودة
 

  :على الدراسات السابقةالتعليق 
  :من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة تم ملاحظة ما يلي

غالبية الدراسات ركزت على الرقابة بشكل عام كنظام في المؤسـسات الحكوميـة، وتنـاول                •
الإطار النظري لها كل ما يتعلق بالرقابة من مفاهيم وأهمية وغيرها من الأمور وذلك بصورة               

اسة فتقدم الإطار النظري بصورة أكثر خصوصية، حيث تتناول موضـوع     عامة، أما هذه الدر   
المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، كنشأة ومفاهيم وأهمية، والتي تمثـل عمـل وحـدات         

 .الرقابة الداخلية داخل المؤسسة أو الوحدة الحكومية

عمـل أجهـزة    غالبية الدراسات التي تناولت معوق أو أكثر من المعوقات كانت تبحث فـي               •
الرقابة الخارجية، ومن ثم قدمت هذه الدراسة إطارا نظريا مختلفا وإن كـان هنـاك بعـض                 

 .المعوقات المشتركة

غالبية الدراسات التي تطرقت إلى بعض المعوقات التي تواجه عمل وحدات الرقابة الداخليـة               •
من تقارير بعض   في القطاع الحكومي توصلت إليها من خلال المقابلات، ومن خلال الاقتباس            

الجهات، أما هذه الدراسة فقد حاولت قدر الإمكان حصر كافة المعوقات التـي تواجـه عمـل     
وحدات الرقابة الداخلية في دراسة واحدة، ليس فقط من خلال المقابلات والاستناد على تقارير              

 .ثالآخرين، وإنما استعانة كذلك بالاستبانة كأداة مهمة لجمع البيانات الضرورية للبح

كما أن هذه الدراسة قدمت تحليلات إضافية للمعوقات في كل من الإطار النظـري والعملـي                 •
للبحث، وهو ما لا نجده في غالبية الدراسات السابقة، إذ أنها حصرت تركيزها فـي دراسـة                 

 .المعوقات والذي هو محور بحثها الأساسي، وحاولت وضع حلول عملية لتلك المعوقات
 

  :ا البحث يقدم تحليلات إضافية تتمثل في الآتيوحول ما سبق فإن هذ
  .الوقوف على المعوقات التي تواجه عمل وحدات الرقابة الداخلية وتحليلها -
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تحليل وعرض الواقع العملي لوحدات المراجعة الداخلية في وزارات ومؤسـسات الـسلطة              -
 .الوطنية الفلسطينية

 .خليةاقتراح توصيات فعالة لتحسين عمل وحدات الرقابة الدا -
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  :مصطلحات ومفاهيم أساسية
  :وحدات المراجعة الداخلية

هو مصطلح تستخدمه الباحثة في هذه الدراسة للتعبير عن الوحدات الإداريـة التـي تتبـع                
مباشرة لأعلى سلطة في الهرم الإداري، والتي تمثل الأداة الرقابية التي تستخدمها الإدارة العليـا          

رقابة على مختلف الأعمال الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة، وقد تختلف مسمياتها من             في ال 
مؤسسة لأخرى حيث قد تُعرف بوحدة الرقابة الداخلية، أو وحدة الرقابة والتفتيش، أو غيرها من               
المسميات، ومن ثم فإن هذه الدراسة تتعامل مع مصطلح المراجع الداخلي على أنه يحمل نفـس                

مفتش داخلي، مراقب داخلي، مدقق داخلي، وذلك لاخـتلاف مـسمى العـاملين             : التالية عانيالم
بوحدات الرقابة الداخلية في واقعنا الفلسطيني عن التسمية النظرية التي تتعامل معهـا المراجـع          

  ).المراجع الداخلي، ووحدة المراجعة الداخلية(العلمية 
  

   :نظام الرقابة الداخلية
جميع السياسات والإجراءات التي " الرقابة الداخلية بأنها ٤٠٠لدولي رقم عرف المعيار ا

تتبناها الإدارة في المنشأة، للمساعدة على تحقيق أغراض الإدارة في التأكد إلى الحد العملي 
الأصول،  المناسب من أداء الأعمال بكفاءة عالية، بما في ذلك تنفيذ السياسات الإدارية، وحماية

لخطأ أو اكتشافه، ودقة واكتمال السجلات والدفاتر المحاسبية، وإعداد معلومات ومنع الغش وا
  ".مالية يمكن الاعتماد عليها وفي الوقت المناسب

  
  :المراجعة الداخلية

، نشاط تقييمي مستقل يتم إنشاؤه داخل التنظيم كخدمـة لـه          " تعرف المراجعة الداخلية بأنها     
 تتم عن طريق فحـص وتقيـيم مـدى كفـاءة وفعاليـة              وهو نوع من الإجراءات الرقابية التي     

  ".الإجراءات الرقابية الأخرى
  

  :المراجعة الحكومية
فحص كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة الحكومية والتأكد مـن       " تعرف المراجعة الحكومية بأنها     

ومـن هـذا التعريـف فـأن        ، "استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفها على نحو اقتصادي       
الرقابة المالية والقانونية، رقابـة الكفـاءة، رقابـة         : لحكومية تتضمن ثلاث أبعاد هي    المراجعة ا 

  .الفعالية
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  الفصل الثاني
  

دور وأهمية المراجعة الداخلية واتجاهات 
  تطويرها في القطاع الحكومي
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  الفصل الثاني

   الحكوميدور وأهمية المراجعة الداخلية واتجاهات تطويرها في القطاع
   

  :ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية
  

  .نشأة وتطور المراجعة الداخلية: المبحث الأول
  .ماهية المراجعة الداخلية وأهدافها ووظائفها وتقاريرها: المبحث الثاني
دور المراجعة الداخلية في عمليـة الإصـلاح الإداري والمـالي فـي القطـاع      : المبحث الثالث 

  .الحكومي
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  المبحث الأول

  نشأة وتطور المراجعة الداخلية 
  

   :مقدمة
كانت المنشآت في الماضي هي منشآت فردية صغيرة الحجم، يستطيع مالكها الإشراف على             
أعمالها بنفسه، ولكن مع مرور الوقت زاد حجم المؤسسات واتسعت أنـشطتها وازدادت درجـة         

لإدارة عن الملكية، ومن ثم أصبحت هناك حاجة ضـرورية          تعقيد عملياتها، مما أدى إلى فصل ا      
إلى وجود طرف محايد يؤكد للملاك بأن الإدارة العليا تقوم بعملها على خير وجه، ومن خـلال                 
تقارير هذا الطرف المحايد والذي يمثله المراجع الخارجي يقوم الملاك بمـساءلة الإدارة العليـا               

  ) ١٩٨٩توماس وهنكي، . (ومحاسبتها
  
 سبق يجعل الإدارة الواعية تعمل ما بوسعها كي تحتاط وتأمن على نفسها في حال تمـت                 ما

مساءلتها، وذلك بخلق أداة إدارية تعمل على مساندتها في العملية الرقابيـة، فتمـدها بالتقـارير                
اللازمة حول سير الأعمال داخل المؤسسة وتنبهها إلى مواطن الضعف والخلل داخلها، وبالتالي             

 الإدارة اتخاذ قراراتها بناءا على المعطيات التي توفرها لها هذه الجهة والمتمثلـة فـي                تستطيع
  .وحدة المراجعة الداخلية

  
قياسا على ذلك فإن مؤسسات القطاع الحكومي بحاجة إلى وجود وحدات للمراجعة الداخلية             

الإدارة العليـا   بها، إذ أنها تمتاز بكبر حجمها وتشعب عملياتها بدرجة يصعب معها أن تـتمكن               
، فلا )sawyer & others, 2003(للمؤسسة من الرقابة على جميع العمليات والأنشطة بداخلها 

يكفي أن تقوم الإدارة العليا بوضع أنظمة رقابية تضبط بها العمل داخل المؤسـسة، وأن تـضع                 
بمتابعـة هـذه    القوانين واللوائح التي تحكم عمل الموظفين لديها، وإنما لابد من وجود من يقوم              

الأنظمة للتأكد من أنها تعمل بكفاءة وفعالية، وكذلك تتأكد من التزام الموظفين داخـل المؤسـسة         
الـسوافيري وآخـرون،    (بالقوانين والتعليمات واللوائح التي تقوم الإدارة العليا بتعميمها علـيهم           

ها في حال تم التدقيق     ، وبذلك تحمي الإدارة العليا نفسها عند المساءلة التي قد تتعرض ل           )٢٠٠٢
  . والرقابة على عمل الوحدة الحكومية القائمة عليها من قبل جهات المراجعة الخارجية
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  :نشأة وتطور المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي
، وبالرجوع إلى سـجلات    سنة قبل الميلاد   ٣٥٠٠بعيد جدا حوالي    بدأت المراجعة منذ زمن     

علامات ضئيلة بجانب   الحضارة المصرية واليونانية، تبين وجود      العديد من الحضارات القديمة ك    
بـين المحاسـبة     مما يدل على وجود نظام للتحقق وفصل للمهـام        ،  الأرقام للعمليات المالية بها   

 لديها، ثم ظهر بعد ذلك أسلوب التحقق من خلال سماع الحسابات، وقد استخدم فـي                والمراجعة
وقد صمم هذا الأسـلوب للتحقـق       سجلاته بأخرى،   ارنة  بمقمسؤول  يقوم الموظف ال   روما، حيث 

 & sawyer(من حفظ ووقاية الموظفين المسؤولين عن الأموال من ارتكاب أفعـال الاحتيـال   

others, 2003(    وكذلك استخدم في الصين من قبل إمبراطورها إذ كان يـستمع بنفـسه إلـى ،
ممتلكات المملكة من التلاعب الـداخلي،       وذلك لحماية    ،التي يقدمها المسؤولون  التقارير المختلفة   

. من خلال التأكد من أن السجلات قد عكست بصدق الوضـع الحقيقـي للـسكان والممتلكـات                
  )١٩٩٩بريمكاند، (

  
 ـ  في أوروباالصناعيةهذا وقد تطورت المراجعة بعد قيام الثورة       يةسمعلتتجاوز المراجعة ال

والوثائق الداعمـة المرتبطـة بهـا،       ة  يسبلمحااالسجلات   من   التحققوأصبحت تشمل   لحسابات  ل
، )Treasury Board of Canada, 2003 (مراجعـة الحاليـة  ل مـشابهة ل هاخصائـص فكانت 

وبمجيء العصر الحديث في القرن التاسع عشر، زاد الاهتمام بالمراجعة وبـضرورة تطويرهـا        
مراجعـة لـتلائم   للمحافظة على رأس المال الأجنبي باعتباره الحافز الأساسي لتطـور مهـام ال       

احتياجات المستثمرين، إذ طالب المستثمرون الانجليز بعمل فحص مستقل على مشاريعهم داخل            
الولايات المتحدة، بواسطة طرق وإجراءات أحضروها معهم لاستخدامها في تـدقيق الميزانيـة             

  )sawyer & others, 2003 (.العمومية، كما طالبوا باستخدام المنهج التحليلي للحسابات
  

الصبان وآخرون،  (وتعتبر المراجعة الداخلية حديثة العهد إذا ما قورن بالمراجعة الخارجية           
استمر المراجعون الخارجيون لعديد مـن الـسنين يـؤثرون علـى طريقـة أداء         ، وقد   )١٩٩٦

  )sawyer & others, 2003(. المراجعين الداخليين
  

يفة داخل التنظيمات المختلفة لعدة     وعلى الرغم من أن المراجعة الداخلية كانت تمارس كوظ        
قرون مضت، إلا أن الاعتراف بها كمهنة حديثة قد بدأ في الانتـشار خـلال الخمـسين سـنة                   

 ١٩٤١الماضية فقط، ونتج عنه إنشاء معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة في عـام               
للممارسـات المهنيـة    ، وقد ساهم هذا المعهد في تأسيس إطـار          )٢٠٠٢السوافيري وآخرون،   (

يتضمن تعريفات التدقيق الداخلي وقانون أخلاقيات المهنة والمعايير المهنية المختلفة وممارسـة            
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الاستشارات، كما قام ببناء جهاز عام من المعرفة تدرج به المجالات المتعلقة بالمراجعة الداخلية              
جالات، وعمل على تـشجيع     والأهلية التي على المراجعين الداخليين أن يطوروها ضمن كل الم         

وترويج ونشر المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمراجعة الداخلية لأعضائه وللمهتمين به ولعامـة            
  (Gleim, 2004). الجمهور، وتوفير التعليم، وتشجيع الوضع المهني للأعضاء

  
طـاع  وبتدقيق النظر في التاريخ نجد أن جذور المراجعة في القطاع العام أكثر منها فـي الق  

الخاص، وهذه المراجعة المبكرة لم تكن مجرد مراجعة مالية بطبيعتها، وإنمـا كانـت تخاطـب         
 & Kearney(مسؤولية أوسع، كإدارة الأصول والالتزام القانوني المتعلق باسـتخدام الأمـوال   

others, 2006(،      وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل علـى أن المراجعـة المرتبطـة بالقطـاع
ء كانت داخلية أم خارجية قد عكست منذ القدم طبيعة مالية وإدارية وتحقـق مـن                الحكومي سوا 

هذا وتعكس نشأة وتطور المراجعة الداخلية أنها أصبحت علـم قـائم بذاتـه،              الالتزام بالقوانين،   
يسعى إلى إثبات نفسه في القطاعين الخاص والعام كفرع من فروع المراجعـة، وأنـه يـستحق      

  .لما له من دور كبير في خدمة المؤسسةالاهتمام به وتطويره 
  

المراجعة الداخلية كانت في السابق حرفة مرتبطة بالمحاسبة ولكنها تطـورت الآن إلـى                   ف 
مهنة ترتبط بالإدارة، إذ أسست نفسها كفرع متميز من المعرفة أكثر اتساعا مما سـبق، حيـث                 

 وتقيـيم لأنظمـة الرقابـة والأداء        تقوم المراجعة الداخلية الحديثة بتزود خدمات تتضمن فحص       
والخطر والإدارة في كافة الوحدات الخاصة والعامة، كما أنها أصبحت تتبع علاقـات تعاونيـة               

 sawyer(. ومثمرة مع العميل من خلال إضافة قيمة للأنشطة بعد أن كانت تُرى كعدو للعميـل 

& others, 2003(  
  

مد على قواعد ومعايير منطقية وثابتة تحـدد        وحتى تتم عملية المراجعة بكفاءة يجب أن تعت         
، ومن ثم كان لابد     )١٩٨٩توماس وهنكي،   (المقصود بهذه العملية، والظروف التي تمارس فيها        

من بذل الجهود لوضع المعايير التي تحكم عمل المراجعين الداخليين والخارجين، والتـي تـنظم    
ن تتسق وتنسجم فيما بينها حتى تـضع        عملهم داخل كلا القطاعين الخاص والعام، والتي يجب أ        

  .إطارا متكاملا لعمل المراجعين في مختلف الميادين والمجالات
  

وبعد العديد من المحاولات لوضع معايير وممارسات محددة للمراجعة تـم وضـع معـايير           
المراجعة المقبولة، إلا أن مشرعو المعايير طالبوا المراجعين باستخدام الحكـم الشخـصي فـي          

ت التي لم يكن ممكنا التوقع والاحتياط لها، كما تم وضع معـايير المراجعـة الحكوميـة                 الحالا
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، حيث أوضـحت أنهـا لـن        )GAO(المقبولة عموما لمكتب المحاسب العام بالولايات المتحدة        
  )Kearney & others, 2006: (تقتصر على المراجعة المالية وإنما ستشتمل على مراجعة

 .عليماتالالتزام بالقوانين والت .١

 . اقتصاد وكفاءة العمليات .٢

 .الفاعلية في انجاز نتائج البرنامج .٣

وكما نلاحظ فإن المراجعة في القطاع الحكومي تشمل كل مـن المراجعـة الماليـة ومراجعـة                 
الالتزام بالقوانين والتعليمات إضافة إلى  المراجعة التشغيلية بما تتضمنه من مراجعـة الكفـاءة               

المؤسسة من أكثر الجهات حاجة إلى التحقق مـن سـير العمـل داخلهـا           والفعالية، ولعل إدارة    
باستخدام الأوجه المختلفة للمراجعة، وهو ما يعكس ضرورة وجود وحدات للمراجعة الداخليـة             

  .بها ذات موثوقية لخدمة احتياجاتها المختلفة
  
وميـة والتنظيمـات         هذا وتتمتع مهنة المراجعة الداخلية باحترام وثقة كل من الجهات الحك           

الـسوافيري  ( المختلفة لما تقدمه من فحص وتقييم موضوعي لأنشطة تلك الجهات والتنظيمـات           
، وينظر إليها على أنها فرع حديث من فروع نظام الرقابة الداخلية ووسـيلة              )٢٠٠٢وآخرون،  

نظام الرقابـة  ، إذ أن وجود أداة إدارية لمتابعة   )١٩٨٧الجزار،  (فعالة تهدف إلى مساندة الإدارة      
أصبح ضروريا، فالإدارة دائما ترغب في التحقق من أن نظم الرقابـة لـديها تعمـل بطريقـة                  
مرضية، ومهما أحسنت الإدارة التخطيط فإن التنظيم ككل سيكون معرضـا للخطـر إذا كانـت            

 )٢٠٠٢السوافيري وآخرون، . (الإجراءات الرقابية غير كافية أو كانت لا تنفذ بطريقة سليمة
  

  :سباب تطور المراجعة الداخليةأ
  )١٩٨٧الجزار، (: يمكن إيجاز أسباب التطور الذي حدث في عملية المراجعة الداخلية فيما يلي

حاجة الإدارة إلى وسائل لاكتشاف الأخطاء والغش في العمليات والدفاتر مبكرا، بالإضـافة              .١
  .إلى  تطور أهداف المراجعة الداخلية لتشمل أهداف أخرى

وع المنشآت وانتشارها جغرافيا محليا ودوليـا، حيـث ترغـب الإدارة بـالمركز              زيادة فر  .٢
الرئيسي في معرفة والاطمئنان إلى ما يجري في الفروع البعيدة عنها، من خـلال التأكـد                

 :ومتابعة ما يلي

  .البحث عن الأخطاء والغش -
 .التأكد من سلامة أسس الضبط مع اقتراح اللازم لتحسينها -

 . للفروعتقديم الاستشارات -

  .التأكد من حسن سير عمليات الفروع -
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 .التأكد من عدم وجود عوامل تؤدي إلى نقصان الأرباح -

صحب توسيع حجم المنشأة ظهور فجوة كبيرة بين الإدارة العليا وطبقة الموظفين المنفـذين               .٣
للقرارات والعمليات، فظهرت حاجة الإدارة إلى كشوف دورية دقيقة حـسابيا وموضـوعيا             

وملخصات وإحصائيات المشروع لتوجيهه، وهنا ظهرت حاجة الإدارة إلى المراجع          لبيانات  
الداخلي الذي يتأكد من مدى تطبيق السياسة الإدارية العليا بمعرفـة المـوظفين المنفـذين               

 .للقرارات، كما يتحقق من مدى صحة البيانات والإحصائيات التي تقدم للإدارة

ب طبيعة هذا النوع مـن الوحـدات اتـصال دائـم            ظهور البنوك وشركات التأمين إذ تتطل      .٤
ومستمر بالغير، الأمر الذي أصبح يتطلب عدم انتظار المراجع الخارجي للتحقق من الدقـة              
الحسابية وتقديم تقرير سنوي عن مراجعته، وهنا ظهرت الحاجة إلى إدارة مراجعة داخليـة           

وقوع في أخطاء يؤثر على     تقوم بمراجعة العمليات أولا بأول وبصفة مستمرة خاصة وأن ال         
 .سمعة الوحدة وعلاقتها بالعملاء
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  المبحث الثاني
  ماهية المراجعة الداخلية وأهدافها ووظائفها وتقاريرها

  
  :تعريف المراجعة الداخلية

المراجعة التي يقوم بهـا موظـف       "من أوائل التعاريف التي ظهرت للمراجعة الداخلية أنها         
، وكمـا هـو   )٦٠، ص١٩٨٧الجـزار،  " ( تلك التي يقوم بها المراجع الخارجيبالمنشأة بخلاف 

ملاحظ في بداية الأمر فإن هذا التعريف بسيط للغاية ولا يظهر أي من طبيعة المراجعة الداخلية                
وأهدافها ومهامها، وإنما فقط يظهر الفرق الشكلي بين المراجعة الداخلية والخارجية، والمتمثـل             

  .ع للمنشأة أم لجهة خارجيةفي تبعية المراج
  

أداة إدارية لتقييم كيفية ممارسة أفراد الإدارة التنفيذية لأنظمة         "وفي وقت لاحق عرفت بأنها      
، وبهذا التعريف تبين اتساع دور المراجعة الداخلية        )٣٠، ص ١٩٩٦الصبان وآخرون،   " (الرقابة

ظمة الرقابة، وهو يعكـس تطـورا فـي         ليبين أنها أداة تستخدمها الإدارة لتقيم مدى الالتزام بأن        
  .تعريف المراجعة الداخلية لتشمل أحد وظائفها الحيوية وهي خدمة الإدارة

  
تعتبر إحدى حلقات الرقابة الداخلية وأداة في يد الإدارة تعمـل         "وجاء في أحد التعاريف أنها      

لية، والكفاءة التي يـتم     على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة الرقابة الداخ          
بها الأداء داخل كل قسم، وكيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي، وذلك كمؤشـر     

، )٣١، ص ١٩٩٦الصبان وآخـرون،    " (يعكس بصدق نتائج العمليات، والظروف المالية للمنشأة      
ل كفاءة تنفيذ العمـل،     ويظهر هذا التعريف المزيد من وظائف المراجعة الداخلية، فقد اتسع ليشم          

وتقييم كفاءة النظام المحاسبي إلى جانب تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، أي اهـتم بتحقيـق كفـاءة           
الأنظمة على الصعيدين المالي والتشغيلي، وأن تقاريره يفترض بهـا أن تعكـس نتـائج عمـل             

  .وظروف المنشأة
  

ة مقامة ضمن المنشأة بغرض خـدمتها       وعرفتها معايير المراجعة الدولية بأنها فعالية تقييمي      
ومن ضمن وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة ملائمة النظام المحاسبي ونظـام الـضبط الـداخلي               

، وقد ركـز هـذا      )٢١٣، ص ٢٠٠١جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية،      (وفعاليتهما  
لة بالمنشأة عن اختبار وتقييم     التعريف على الدور التقييمي للمراجعة الداخلية، فهي الجهة المسؤو        

  .فعالية الأنظمة التي وضعتها الإدارة
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نشاط مستقل يقدم تأكيدا موضوعيا، وهـو نـشاط         "وعرفها معهد المراجعين الداخليين بأنها      

استشاري صمم لإضافة قيمة، ولتحسين عمليات المنظمة، إذ تساعدها على تحقق أهـدافها مـن               
" حسين فعالية إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وعمليـات الإدارة        خلال الضبط والتنظيم، لتقييم وت    

(Gleim, 2004, p23)   ،وقد أضاف هذا التعريف أمرا جديدا على عمل المراجعـة الداخليـة ،
وهو أنها تتمتع بالاستقلالية في عملها، ولعله في هذا التعريـف يقـصد أن المراجـع الـداخلي                

لمهام التي تكلفه بهـا الإدارة دون أي قيـود أو تـأثير             يمارس عمله المتعلق بالفحص والتقييم ل     
بالنسبة لنطاق الفحص وحجم العينة وغيرها من النواحي الفنية التي تدخل فـي صـميم عملـه                 
بصفته كمراجع وإلا ينتفي الهدف الذي لأجله وجد المراجع الـداخلي، والمتمثـل فـي مـساندة      

ع الدوائر التنفيذية، بما يساعدها علـى       الإدارة من خلال تقديم صورة واضحة وصادقة عن وض        
  .اتخاذ القرارات بشأن سياسات وأنظمة العمل بها

  
ويؤكد ذلك ما أورده بعض الباحثين حول الاستقلالية التي يتمتع بها المراجع الداخلي بأنهـا               
عدم خضوع أعمال المراجعة لأية ضغوط تمارسها الإدارة على المراجع الـداخلي، وأن هـذا               

 نسبي بحيث يركز على الشق الذهني فيه وليس الشق المادي والوظيفي، ذلك لأن عدم               الاستقلال
الـسوافيري  . (استقلاله ذهنيا يفقد عملية المراجعة الداخلية معناها والهدف الذي تنشأ من أجلـه            

  )٢٠٠٢وآخرون، 
  

، وكما نلاحظ من التعريف السابق فإن وحدات المراجعة الداخلية تتمتع بطبيعـة استـشارية          
هذه الطبيعة تتميز بها وحدات الإصلاح الإداري، ومن ثم يمكـن اعتبـار وحـدات المراجعـة           
الداخلية هي وحدات إصلاح إداري، خاصة وأن كلاهما يسعى إلى تحسين وضع المنظمة، مـن               
خلال تقديم التوصيات والمقترحات، لدعم نقاط القوة وزيادة فاعلية العمليات، وكذلك الكشف عن             

  .ل، وعرض حلول مقترحة لتقليصها، أو التخلص منهامواطن الخل
هذا وتتبع وحدات الإصلاح الإداري أعلى سلطة في الهرم الإداري مما يجعلهـا أكثـر فعاليـة              
وعطاء، حيث يمكّنها من النظر للجهاز الإداري نظرة شـاملة عميقـة مـن أعلـى، كمـا أن                   

 المصدر الـذي تـستمد منـه الـسلطة          المقترحات التي تقدمها الوحدة تتمتع بوزن أكبر باعتبار       
والصلاحيات هو أعلى سلطة في الهرم الإداري، إضافة إلى توفر درجـة أكبـر مـن الحيـاد                  

  )٢٠٠٣عارف، . (والتجرد للوحدة لابتعادها عن نفوذ الإدارات المكونة للمنظمة
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  :مما سبق يمكن أن نوجز العناصر الأساسية للمراجعة الداخلية فيما يلي
  .دارية نشأت لخدمة احتياجات الإدارةهي أداة إ -
 .ترجع تبعية العاملين بها إلى الإدارة العليا بالمنظمة -

تعمل على اختبار وتقييم الأنظمة التـي وضـعتها الإدارة ورفـع التوصـيات بالتعـديلات        -
 .المطلوبة

 .تقوم بتقييم مدى التزام العاملين في المؤسسة بالأنظمة الرقابية وبالقوانين والتعليمات -

 .تشمل كلا من المراجعة التشغيلية والمالية -

ولعل ما سبق يؤكد على ضرورة وجود وحدات للمراجعة الداخليـة داخـل منظمـات القطـاع         
الحكومي، فكل من المراجعة الداخلية والمراجعة الحكومية تقومان على الرقابة المالية، والرقابة            

حقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، هذا ويفترض       ، والت )رقابة الكفاءة، ورقابة الفاعلية   (التشغيلية  
بالمراجعة الداخلية أن تكون أقدر من المراجعة الخارجية على تقييم الأنظمة والأنشطة المختلفـة     

  .بالمنظمة لتواجدها المستمر فيها
  

  : الأبعاد الرئيسية للمراجعة الحكومية
  )٢٠٠٢مع العربي، المج: (فيما يلي الأبعاد الرئيسية للمراجعة الحكومية

 :الرقابة المالية والقانونية .١

وتهدف إلى فحص المستندات والسجلات والدفاتر بالإضافة إلى القوانين واللـوائح والتعليمـات،       
وذلك للتأكد من سلامة العمليات المالية، واكتمال المستندات المؤيدة لها، وصحة إعداد التقـارير              

اللوائح، وترشيد الإنفاق بما يحقق حمايـة الأصـول مـن           وواقعيتها، ومدى الالتزام بالقوانين و    
  .السرقة والضياع، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتصحيح الانحراف أولا بأول

 :رقابة الكفاءة .٢

وتهدف إلى تحديد ما إذا كانت الوحدة الحكومية تستغل الاعتمادات المخصـصة لهـا، والأفـراد،        
 اقتصادي يعكس كفاءة أداء هذه الوحدة، ويتضمن هذا البعد          والإمكانيات الأخرى المتاحة لها بشكل    

الرقابي مدى الحاجة إلى الخدمة التي توفرها الوحدة، ومدى مناسبة التكاليف المنفقة، ومدى تـوفر         
 ليم للموارد والإمكانيات المتاحـة،    الحماية الكلية للمواد والإمكانيات المتاحة، ومدى الاستغلال الس       

  . المستلمة مقابل الخدمات التي تم توفيرها إذا كان هناك عوائدومدى كفاية العوائد
 :رقابة الفعالية .٣

وتهدف إلى تحليل وتقييم فعالية نشاط الوحدة الحكومية بغية تحسينها وتطويرها فـي المـستقبل،        
ويتحقق ذلك عن طريق تقرير الفعالية الذي يعده المدققون والذي يستخدم لخدمة هدفين متزامنين              

  :معا هما
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إمداد الجهات التشريعية والحكومية بصفة عامة بتحليل موضوعي مستقل يستخدم كأسـاس             .١
  .لتقييم وبناء الأولويات الخاصة باتجاه النشاط الحكومي في المستقبل

إمداد مستخدمي القرارات في الوحدات الحكومية محل التدقيق بالأفكار البناءة حـول كيفيـة     .٢
 .تدعيم وتحقيق فعاليتهم

  
  :أهداف المراجعة الداخليةوظائف و

كما سبق أن أوضحنا فإن المراجعة الداخلية قد نشأت تلبية لاحتياجات الإدارة العليـا فـي                
المؤسسة، حيث تقوم هذه الإدارة بتحديد المهام التي تحتاج من المراجع الـداخلي القيـام بهـا،                 

ي تسعى الإدارة العليا إلـى      وبالتالي فإن وظائف المراجع الداخلي ستتحدد بناءا على الأهداف الت         
: تحقيقها، ويوضح البيان التالي وظائف المراجعة الداخلية والأهداف المرتبطـة بكـل وظيفـة             

  ) ١٩٨٧، ٢٠٠٢السوافيري وآخرون، الجزار، (
  )١(جدول رقم 

  وظائف المراجعة الداخلية والأهداف المرتبطة بكل وظيفة
  الأهداف المرتبطة بها  الوظيفة

خدمة الإدارة وطمأنتهـا عـن حـسن سـير         .الة للإدارة في وظيفة الرقابةالمشاركة الفع
  .الأعمال

المراجعة المستمرة والتطوير والتحديث لنظم     
  :الرقابة الداخلية وتشمل

  .تقييم نظم الضبط الداخلي والحسابات -
  .تقييم الخطط والإجراءات -

التأكد من سلامة نظام الضبط الداخلي والنظام       
  .التصميم والتطبيقالمحاسبي من حيث 

التأكد من سلامة المعلومات والتقارير الدورية      
  .التي تنتجها تلك الأنظمة

اكتشاف نقاط الضعف أو النقص فـي الـنظم         
  .والإجراءات المستخدمة

إعطاء التوصيات وتقديم المقترحات لتعـديل      
وتطوير تلك النظم والإجراءات لزيادة كفاءتها      

  .وفاعليتها
طؤ بين المـوظفين    خفض مخاطر حدوث توا   
  .نتيجة للمراجعات الدورية

مراجعة الـسياسات والإجـراءات واللـوائح       
والقوانين بغرض تحديد ما إذا كانت مناسـبة        

توحيد تفسير وفهم الـسياسات والإجـراءات       
واللوائح والقوانين من قبل الموظفين وتوحيـد       
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التطبيق لها للتخلص من مشكلة سـوء الفهـم           .وكافية ومطبقة
  .حسن أم بسوء نيةسواء ب

مراجعة مدى تطبيق الموظفين لنظم الرقابـة       
  .الداخلية

التأكد من حماية أموال وأصول المنشأة مـن        
التلاعب والاختلاس، أو من تحقيق الخـسائر       
بها نتيجة الإهمال أو عدم الكفـاءة أو سـوء          

  .الاستعمال
القيام بالمراجعة التـشغيلية لكافـة الأنـشطة        

  .والعمليات
من كفاءة وفعالية الأنشطة والعمليـات      التأكد  
  .بالمنشأة

التأكد من اكتمالها ودرجة الأمان المـصاحبة         .القيام بمراجعة نظم المعلومات
  .لها

التحقق من صحة البيانات والتقارير المحاسبية      
والإحصائية والتشغيلية وتحديد درجـة الثقـة       

  .فيها

مساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات سليمة في       
تلك المعلومات، وبالتالي تحـسين كفـاءة      ظل  

الأداء والانجاز من خـلال تحـسين نوعيـة         
  .المعلومات المنتجة

مساعدة الإدارة في الوصـول إلـى الكفـاءة           .التنسيق بين الإدارات المختلفة
  .الإنتاجية والإدارية والمالية القصوى

تدريب الموظفين الجدد أو الموظفين القـدامى       
  .ئف جديدةالمنقولين إلى وظا

الاستفادة من إلمام المراجعين الداخليين بالنظم      
  .والإجراءات الخاصة بجميع الوظائف

  
  :أهمية ودور تقارير المراجعة الداخلية

تنبع أهمية تقارير المراجع الداخلي من كونها تخدم العديد من الأطراف التي تهمهـا تلـك                  
  : قارير المراجعة الداخليةالتقارير، وفيما يلي توضيح للجهات التي تخدمها ت

 :الإدارة العليا .١

كون العميل الرئيسي للمراجعة الداخلية هو الإدارة العليا يجعل المراجع الداخلي يسعى إلى              
السوافيري (دعمها وتفهم احتياجاتها والجوانب التي ينبغي التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف            

داخلية يؤدي إلـى خدمـة احتياجـات الإدارة         ، وبذلك فإن وجود المراجعة ال     )٢٠٠٢وآخرون،  
لة العليا، ومن ثم فإن التقارير التي تصدرها تخاطب هذه الإدارة بشكل أساسي، لتعرض المـشك              

 فهي تضع مشورتها وتوصياتها أمام الإدارة العليا التي قد تأخـذ  التي تم اكتشافها وسبل علاجها،    
  .بها وقد لا تفعل
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المراجعة الداخلية على معلومات تفـصيلية وغيـر متحيـزة تفيـد     وتشتمل التقارير التي تقدمها    
وتطمئن الإدارة العليا بخصوص تطبيق القواعد واللوائح، وتبين لها أيـة تجـاوزات أو نقـاط                 
ضعف أو مخاطر موجودة في الأنشطة والأشخاص محل المراجعـة، وترشـدها إلـى كيفيـة                

 الاستغلال الأمثـل للمـوارد المتاحـة،    تصحيحها، واستبعاد أسباب الإسراف والضياع، وتحقيق  
، وذلك يجعل لتقـارير     )٢٠٠٢السوافيري وآخرون،   (وذلك بهدف زيادة كفاءة وفعالية الأنشطة       

المراجعة الداخلية أهمية كبرى، إذ أنه في ضوء معرفة الإدارة العليا بكل تلك التفاصيل، فإنهـا                
لات اتخاذها لقرارات خاطئة نتيجة نقص      ستتمكن من اتخاذ قراراتها بسهولة أكبر، كما أن احتما        

المعلومات المتوفرة أو الصحيحة سينخفض إلى أدنى مستوياته، إذ أن المعلومات التـي يقـدمها               
المراجع الداخلي تستند إلى الموضوعية والحيادية، كما أنها مدعومة بأدلة إثبات مستنديه تؤكـد              

  .ية اللازمةصحة ما توصل إليه، وتؤكد قيامه ببذل العناية المهن
  

وتمد المراجعة الداخلية الإدارة العليا بصفة مستمرة بالحقائق والمعلومات التي تعكس أثـر             
 على تنفيذ المهام ونتائج النشاط، وكذلك تـضع توصـياتها،   االقرارات الإدارية التي سبق اتخاذه    

انـت متـصلة    بحيث تعتمد عليها الإدارة العليا أساسا فيما تتخذه من قرارات جديـدة سـواء أك              
  )١٩٩٦الصبان وآخرون، . (بتصحيح الأوضاع القائمة أو بتنفيذ سياسة جديدة

  
مما سبق يتبين أن المراجعة الداخلية هي أداة تغذية عكسية، إذ أنهـا بفحـصها للعمليـات                 
والأنشطة الموجودة قد تخرج ببعض التوصيات تكون بمثابة مدخلات تعيد الإدارة العليا تشغيلها             

 بتوصيات جديدة بديلة أو مستحدثة تؤثر بشكل ايجابي على العمليات والأنشطة ذات             لتخرج منها 
العلاقة بها، ويؤكد ذلك أحد الباحثين إذ يرى أن نتائج الرقابة يمكن أن تستخدم كتغذية عكـسية                 

  )١٩٩٧عقيلي، . (لتعديل الخطط وتطويرها والاستفادة من أخطاء الماضي
 أنه في حالة توفر الوعي الكافي لـدى الإدارة العليـا لـدور              تأسيسا على ما سبق ترى الباحثة     

المراجع الداخلي، فإن ذلك يولد تنسيقا كافيا نحو ترشيد الإدارة فـي اتجـاه اتخـاذ القـرارات                  
  .الصائبة

  
 :الإدارة التشغيلية .٢

رين يعتبر تقرير المراجعة الداخلية بمثابة أداة لتقييم الأداء التشغيلي، كما يعتبر نافذة للمـدي             
التشغيليين للإفصاح عن آرائهم وأعمالهم، ويحفز العاملين لـدى الإدارات التـشغيلية، ويحفـز              
الإدارة العليا نحو الموضوعات التي لا يجرؤ المديرين على طرحهـا لتخـوفهم مـن اللـوائح                 

  )٢٠٠٢السوافيري وآخرون، . (والروتين السائد
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شاكل التي تعترض عمل هذه الإدارات      فالمراجع الداخلي يعرض في تقريره الصعوبات والم      

والتوصيات اللازمة لحلها والتي قد يستمدها من آراء ومقترحات مدراء هذه الدوائر أنفسهم، فهم              
الأقدر على طرح الحلول التي تتناسب مع طبيعة عمل دوائرهم، ومن ثم فإنهم يجدون في تقرير                

بدلا من الخوض بها مـع الإدارة       المراجع فرصة لعرض مشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها        
العليا، خاصة إن كانوا لا يتوقعون أن تتجاوب معهم الإدارة العليا بخصوصها، ومن ثـم فـإن                  
عرضها من قبل جهة مستقلة وغير متحيزة يجعل المشكلة تأخذ شكلا موضوعيا وأهميـة أكبـر      

 أن تخدم الأهداف التي     لدى الإدارة، إذ أنها تفترض من التوصيات التي يضعها المراجع الداخلي          
  .تسعى الإدارة إلى تحقيقها

 
 :المراجع الخارجي .٣

يمثل تقرير المراجع الداخلي أداة يستخدمها المراجع الخارجي لتساعده فـي تقيـيم نظـام               
الرقابة الداخلية وتحديد مدى الفحص الذي سيقوم به، كما يوضح لـه أيـن تتركـز المـشاكل،                  

، )٢٠٠٢الـسوافيري وآخـرون،   (الفحص أكثر من غيرهـا   والمواضع المهمة التي تحتاج إلى      
ولكي يكون تقرير المراجع الداخلي ذو فائدة وأهمية للمراجع الخـارجي، ويـستطيع الاعتمـاد               

جمعية مـدققي الحـسابات القـانونيين    : (عليه، فإنه لابد من أن تتميز المراجعة الداخلية بما يلي    
 )٢٠٠١الفلسطينية، 

ري في الهيكل التنظيمي، وأن تكون متحررة مـن أيـة مـسؤولية           أن تتبع أعلى مستوى إدا     .١
تشغيلية، ولا توجد أية تقييدات أو عوائق تضعها الإدارة أمامها خاصة فيما يتعلق بعلاقتهـا               

 .وحرية اتصالها بشكل كامل مع المراجع الخارجي، وذلك حتى يتمتع تقريرها بالموضوعية

 واسـتجابة الإدارة لتوصـياتها ووجـود الأدلـة      اتساع طبيعة ومدى المهام التي تكلف بها،       .٢
 .المعززة لذلك

 . أن يتم إنجازها من قبل أشخاص لديهم التدريب الفني والتأهيل المهني المناسب .٣

 . بذل العناية المهنية اللازمة، والتي يمكن التأكد منها من خلال أوراق عمل المراجع .٤

  
 الواجب توافرها حتـى يـتمكن المراجـع         وبذلك يمكن القول أن النقاط السابقة تمثل الأمور       

الخارجي من الاعتماد على عمل المراجع الداخلي، وإن خلاف ذلك يعني أن المراجعة الداخليـة      
تفقد قيمتها بفقدها لبعض أو لكل تلك النقاط، حيث يفقد تقريرها قيمته، ويصبح عديم الجدوى ولا                

غيره من الجهات، وبالتالي يمكن اعتبـار       يمكن الاستناد عليه لا من قبل المراجع الخارجي ولا          
 .عدم توافر هذه النقاط من المعوقات التي تعيق عمل المراجعة الداخلية وتحد من فاعليتها
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 :أطراف أخرى .٤

قد يخدم تقرير المراجع الداخلي أطراف أخرى بخلاف الأطراف سابقة الذكر، حيـث أنـه               
النزاع بين الجهاز الإداري وأيـة أطـراف        يشمل الكثير من المعلومات التي قد تفيد في حالات          

  )٢٠٠٢السوافيري وآخرون، . (أخرى
إن قيام المراجع الداخلي بتقصي الحقائق والبحث في مسببات المشاكل يجـب أن يـستند علـى                 
وجود أدلة ملموسة تخدم رأيه وتؤكد ما توصل إليه من استنتاجات، وقد تكون المـشاكل التـي                 

ت بين موظفي المنشأة والعملاء أو الجمهور، وفي هذه الحالة فإنه           توصل إليها ناتجة عن تعاملا    
يمكن لرأي المراجع أن يكون الفيصل في النزاع لما يستند عليه من أدلة ملموسة وموثقة تؤيـد                 

  .رأيه، وهو ما يظهر مدى أهمية الدور الذي يلعبه تقرير المراجع الداخلي في النزاعات
 
 :فريق المراجعة الداخلية .٥

 تقرير المراجع الداخلي دليلا أساسيا على ما قام به من أعمال خلال عملية المراجعة،               يعتبر
كما يبين رأيه نحو التحسينات المطلوبة، ويعتبر أحد الوسائل التعليمية والتدريبية لأعضاء فريـق               

، فتقريـر المراجـع     )٢٠٠٢السوافيري وآخـرون،    (المراجعة، وهو أداة لمتابعة عملية المراجعة       
اخلي يمثل الخلاصة التي توصل إليها بعد انتهائه من الفحص، ويضم بداخله كل الأمور التـي                 الد

توصل إليها، والحلول التي يراها مناسبة، مدعما رأيه بالأدلة التي قـام بجمعهـا، والتـي يمكـن                
ت الرجوع إليها في أوراق عمله، وهو بهذا يثبت قيامه ببذل العناية المهنية الواجبة في حال ظهـر              

أي مستندات لم يكتشف أمرها أثناء الفحص، وتمت مساءلته لذلك، فهو قد اتبع الأسـلوب العلمـي         
القائم على العينات، ومن ثم فإن هناك إمكانية في عدم احتواء العينة المختارة للمفردات التي بهـا                 

 التي تمـت    خلل، كما يساعد تقرير المراجعة الداخلية فريق المراجعة على متابعة مدى الاستجابة           
  .للتوصيات الموضوعة، ومدى مساهمة عملهم في تحسين كفاءة وفعالية الأنشطة داخل المنظمة
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  المبحث الثالث
  دور المراجعة الداخلية في عملية الإصلاح الإداري والمالي

  في القطاع الحكومي
  

 من مجتمـع    إن ظاهرة الفساد هي ظاهرة منتشرة في كافة المجتمعات، وإن تفاوت وجودها           
لآخر، واختلفت أشكالها من شخص لآخر، خاصة في القطـاع الحكـومي، فـالجميع يحـاول                
الاستفادة من موقعه، ويعتبرون أن ممتلكات الدولة متاحة لكل من يستطيع استغلالها لمـصلحته              
الشخصية، سواء من أموال أو نفوذ، هذا وقد ظهرت في المقابل توجهـات للإصـلاح داخـل                  

ويعـد موقـع    ،  )٢٠٠٣عارف،  (مي شملت كافة النواحي سواء المالية أم الإدارية         القطاع الحكو 
الدول من سلم التسيب المالي والإداري والفساد ودرجة نجاحها أو محاربتها له من أهم العوامـل        
التي ترتكز عليها الدول والمؤسسات المانحة في ربط عمليـات التـسليف والإقـراض للـدول                

، لذا يتعرض هذا المبحث إلى مفاهيم الإصـلاح         )٢٠٠١ والدراسات،   مركز البحوث (المحتاجة  
المالي والإداري ، ويربطها بأهمية وجود المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، وذلك للتأكيـد              

  .على الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية في هذا المجال
  

  :الإصلاح المالي
والتي تشتمل علـى جـانبين    ،أي الموازنة العامةعلى الجانب المالي يركز الإصلاح المالي  

 المحليـة والأجنبيـة     والثاني هو جانب الإيـرادات    النفقات الجارية والرأسمالية    الأول هو جانب    
  القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات    بوضع عادة   ، ويتم الإصلاح المالي   والعجز والضرائب 

 بعـض وقد يتم تعديل واستحداث  ، لطبيعة المالية التي تضبط وتحكم سير العمل في الأمور ذات ا        
بشكل تدريجي هادئ تظهر نتائجـه   يتم  أكثرها  في حين أن     ، بشكل مفاجئ  هذه القوانين والأنظمة  

 ،تخفيض عجز الموازنـة  في القطاع الحكومي إلى       المالي الإصلاحهدف  ، وي الايجابية مع الزمن  
يع القاعـدة وتخفـيض المعـدلات ومنـع      الضريبية بتوس  الأنظمة وإصلاح ،وتخفيض المديونية 

 الإداري جهاز الحكومة بمنع التـضخم       وإصلاح ، وتفعيل الاعتماد على المنح الخارجية     ،التهرب
  )٢٠٠٧الفانك، . ( التقاعدأنظمة وإصلاح

  
وبذلك فإن هذه المهام تتفق إلى حد كبير مع المهام التي تسعى المراجعة المالية الداخلية إلى                

 المراجع الداخلي عند قيامه بالفحص المالي يبحث عن الانحرافـات الموجـودة،             تحقيقها، إذ أن  
وعن مسبباتها، ويقوم بوضع التوصيات حول كيفية تسويتها، كما أن من المهام الرئيـسية التـي            
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يقوم بها هي تقييم الأنظمة والتي من بينها النظام المالي والمحاسبي المستخدم، ويرفع في تقريره               
   . لتعديلات المطلوبةالتوصيات با

  
ومن خلال ما سبق يتضح أن وحدات المراجعة الداخلية ما هي إلا وحدات رقابية داخليـة                
في المنشأة تقوم بالإصلاح الإداري والمالي لدوائرها وأنشطتها، وبالتالي فإن أي محاولات ذاتية             

متها هي الرقابة بكافـة  من قبل المنشأة للإصلاح تتطلب وجود مثل هذه الجهة الرقابية، إذ أن مه      
أشكالها لتبين مواطن الخلل والضعف ووضع التوصيات التي تؤدي إلى تحسين الوضع وتغييره              
نحو الأفضل، ولعل مثل هذه المركزية في العمل الرقابي تكون أفضل من وجود موظف يقـوم                

  .ئرة التي يعمل بهابالمراجعة والرقابة في كل دائرة، وذلك كي لا تتأثر استقلاليته كونه يتبع الدا
  

  :الإصلاح الإداري
يختلف تعريف الإصلاح الإداري تبعـا للاهتمامـات والمنطلقـات الشخـصية للدارسـين              

ولسنا هنا للتطرق لكل هذه التعاريف، لـذا سـنكتفي بعـرض            ) سياسيين، اجتماعيين، إداريين  (
  .التعريف التالي، لشمولية المعنى الذي يحمله

  
هد سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي وإداري هـادف         ج: "الإصلاح الإداري هو  

لإحداث تغييرات أساسية ايجابية في السلوك والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقا لتنمية            
قدرات وإمكانات الجهاز الإداري، بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعاليـة فـي انجـاز                 

  )٢٠٠٣عارف، ". (أهدافه
  

 التعريف السابق نجد أنه يعكس مفهوم كلمة الإصلاح بأنها تتمحور حول التحـسين               بتحليل
وإحداث التغيير نحو الأفضل، كما أنه يتسم بالشمولية، إذ يوضح بأن عملية الإصـلاح الإداري               
تحتاج إلى تكامل كافة الاتجاهات والظروف البيئية التي تحيط بالمنشأة، والتـي مـن دون شـك     

ليب والأدوات المستخدمة في عملية الإصلاح الإداري لجعلها أكثـر ملاءمـة            ستؤثر على الأسا  
  .للواقع الذي يحيط بالمنشأة، ومن ثم تحقق الفائدة المرجوة منها

  

ولعل هذه النظرة تتفق مع ما أورده بعض الباحثين حول محاولة الدول النامية نقل الأطـر                
 نقلا يعتمد علـى التقليـد ويتجاهـل العوامـل           والمفاهيم والأساليب الإدارية من الدول المتقدمة     

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات التأثير العميق فـي الإدارة كمـا يتجاهـل الخـصائص        
  )١٩٨٣المفتي، . (المتعلقة بالنظام الإداري السائد لا يمكن أن تكون محاولة ناجحة
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 على العناصر التي تؤثر علـى  ولذلك يتبين أثر التغيير الذي تحدثه عملية الإصلاح الإداري  

أداء المنظمة من أفراد وأساليب ونظم وغيرها، بما يحقق الهدف من هذه العملية وهـو تحقيـق                 
الكفاءة والفعالية في انجاز الأهداف، وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه المراجعة التشغيلية التـي               

  .يقوم بها المراجع الداخلي
  

 أن هناك مدخلين للإصلاح الإداري هما المدخل الـذاتي          وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول     
  )٢٠٠٣عارف، : (والمدخل الإلزامي

   :المدخل الذاتي .١

ويرى هذا المدخل أن على إدارة الجهاز الإداري نفسها أن تقوم بالإصلاح الإداري مـن خـلال    
 سعيها لاكتشاف مواطن الخلل والضعف في مختلف جزئيات العمل، والقيـام بتـصحيحها عـن          
طريق التقييم والمتابعة والرقابة، وإتباع الوسائل العلمية لتحسين أسـاليب العمـل وتطويرهـا،              
وتنظيم خطوات العملية الإدارية من أجل رفع كفاءة أدائها بـشكل تلقـائي ومـستمر اسـتجابة                 

  .لحاجات المجتمع وأهداف السياسة العامة
  :المدخل الإلزامي .٢

ي يأتي مفروضا من خارج الجهـاز الإداري مـن جـراء            يرى هذا المدخل أن الإصلاح الإدار     
الإحساس العام بأن خللا ما أو أخطاء ما في الجهاز الإداري الكلي تعيق عمله، وتجعلـه غيـر                  

أي أن ملاحظة المجتمع بفئاته المختلفة      . قادر على القيام بالتزاماته وتحقيق الأهداف المنوطة به       
داري تؤدي إلى إدراك الحاجة للإصـلاح الإداري        لأعراض مرضية معينة تظهر في الجهاز الإ      

 .الخارجي الفوقي الذي يأتي من أعلى

  
هذا وبالتحليل المتعمق لرؤية كلا المدخلين يمكن القول بوجود إشارة ضمنية إلى كـل مـن            

متمثلة فـي المراجعـة الداخليـة داخـل الوحـدة           (أجهزة الرقابة الداخلية وفق المدخل الذاتي       
متمثلة في جهات رقابية خارجية لا      (زة الرقابة الخارجية وفق المدخل الإلزامي       ، وأجه )الحكومية

، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو أي المدخلين هو الأفـضل لتحقيـق              )تتبع للأجهزة التنفيذية  
  الإصلاح المنشود؟ 

  
 ـ                ي وترى الباحثة بأنه لا يمكن المفاضلة بين المدخلين، إذ أن لكل منهما دور حيوي ومهم ف

عملية الإصلاح، وتحقيق أفضل النتائج على هذا الصعيد داخل مؤسسات القطاع الحكومي، مـن           
خلال تطبيق المدخلين معا، بحيث يكملان بعضهما، فيتم تفعيل عمـل كـلا الجهتـين ليتحقـق                 
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الإصلاح للمؤسسات الحكومية، سواء في النواحي التي تستطيع المؤسسات إصـلاحها، أو تلـك           
 تدخل جهات عليا قادرة على فرض القوانين والأنظمة علـى كافـة مؤسـسات               التي تحتاج إلى  

الدولة، ونتيجة لتفعيل العمل الرقابي نحصد الإصلاح المنشود، ونقلص حجم الفساد في القطـاع              
  .الحكومي

  
وبذلك فإن التحليلات السابقة تظهر أهمية الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية، وقدرتها على             

ي تحقيق الإصلاح الإداري والمالي في الوحدات الحكومية التابعة لها، حيـث يبـدأ              المساهمة ف 
الإصلاح من الداخل، كما أنه في حالة زيادة تأهيل وتدريب المراجع الـداخلي، والرفـع مـن                  
مستواه المهني، وجعله أكثر كفاءة في العمل، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة له، وإزالـة أو   

لات التي تعوق عمله، فإن أثره سيكون أكبر في كشف مواطن الخلـل والـضعف               تقليص المشك 
  .والخطر داخل الوحدة الحكومية
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  الفصل الثالث
  

تحليل واقع وحدات المراجعة الداخلية 
  ومعوقاتها
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  الفصل الثالث
  تحليل واقع وحدات المراجعة الداخلية ومعوقاتها

  
  :ن هذا الفصل المباحث التاليةيتضم

  
  .تحليل واقع الرقابة في الوحدات الحكومية الفلسطينية: المبحث الأول
 .تحليل المعوقات التنظيمية والقانونية: المبحث الثاني

 .تحليل المعوقات الفنية: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  ة الفلسطينيةتحليل واقع الرقابة في الوحدات الحكومي

  
لا شك أن للظروف السياسية التي تمر بها مؤسسات السلطة الفلسطينية في القطـاع أثرهـا            
على عمل وحدات الرقابة الداخلية وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بـشكل عـام، حيـث     
عانت من الإغلاقات المتكررة للطرق، والتي كانت تمارس من قبل الجانـب الإسـرائيلي قبـل               

به من قطاع غزة، والذي تسبب في صعوبة أو استحالة وصول المـوظفين إلـى أمـاكن                 انسحا
عملهم، ومن ثم تعطل أعمال المؤسسات الحكومية، ومن بينها أعمال الرقابة الداخلية، بالإضافة              
إلى عدوانها الذي تجاوز كل الحدود لدرجة التعدي على المباني الحكومية، وما ترتب عليه مـن               

وهدر للأموال التي أنفقت على إنشاء وتجهيز هذه المؤسـسات، كمـا حـدث مـع                فقد للبيانات   
وزارتي الخارجية والداخلية، ومن ثم تأثر الوضع السياسي للأراضي الفلسطينية، إضـافة إلـى              
تأخر اعتماد هيكليات العديد من الوزارات والمؤسسات، والتي يفترض أنها تشتمل بنـاء علـى               

 على وحدات رقابة داخلية، بالإضافة إلـى صـعوبة   ٢٠٠٥ عام قرار من مجلس الوزراء خلال 
توفير كوادر بشرية لسد العجز في هذه الدائرة، لعدم إمكانية توفير اعتمـادات ماليـة للأفـراد                 
المطلوبين لشغل هذه الوظائف، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، والتي كان ومـازال                

المصروفة للوظائف الحالية للموظفين بمؤسـسات الـسلطة        لها أثر كبير وواضح على الرواتب       
  .الوطنية
  

إلا أن الوضع الفلسطيني الداخلي بمؤسساته وأجهزته يعاني من معوقات داخليـة بخـلاف              
المعوقات الخارجية سابقة الذكر، ولعلها لا تقل أهمية عنها، كما أن لها أثرها البالغ على عمـل                 

يعرف في مؤسسات السلطة بوحدات الرقابة الداخليـة، ولعـل   وحدات المراجعة الداخلية، أو ما      
أهم ما يجب أن نتطرق إليه هنا هو مسألتين، الأولى هي تأثير تركيبة الوحدات الحكوميـة فـي                 
السلطة على عمل وحدات الرقابة الداخلية، والثانية تأثير تركيبة الأجهزة الرقابية المختلفة علـى              

  .عمل وحدات الرقابة الداخلية
  

  : تركيبة الوحدات الحكومية وأثرها على أداء وحدات الرقابة الداخلية: أولا
، والسلطة التنفيذية في حالة تغير مـستمر فـي          ١٩٩٤منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام       

طريقة إدارتها للقطاعات الحكومية، وفي عدد الوزارات أو المؤسسات الرسـمية التابعـة لهـا،             
عين بشكل مركزي كوزارة لفترة من الوقت، ثم العودة عـن ذلـك وإدارتـه               فتارة يدار قطاع م   
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كمؤسسة عامة، وتارة يدار القطاع من خلال وزارة مستقلة، وبعد حين يتم دمجهـا فـي وزارة                 
أخرى، وقد تتم العودة عن عملية الدمج بعد فترة، وإدارة ذات القطاع بواسـطة وزارة مـستقلة                 

طاعات في وزارة واحدة، دون إجراء الدراسات اللازمة لذلك، ولم          ثانية، كما تم دمج عدد من الق      
تستقر السلطة التنفيذية في إدارتها للمؤسسات العامة التابعة للوزارات المختلفة، فعلى الرغم مـن    
أن القانون الأساسي ينص صراحة على أن تنظم القوانين عمل هذه المؤسسات، إلا أن الـسلطة                

عض هذه المؤسسات دون وجود قانون خـاص بهـا، يحـدد أهـدافها،              التنفيذية لا زالت تدير ب    
 ٢٠٠٥وتشكيلها، والمهام والصلاحيات المنوطة بها، كما قامت السلطة التنفيذيـة خـلال عـام               

بإنشاء عدد من المؤسسات التي رافقتها نفس الإشكاليات الـسابقة، وهـو مـا يعكـس أن إدارة               
ة إدارتها بين فترة وأخرى، لا تستند إلـى دراسـة           الحكومة للقطاعات المختلفة، واختلاف طريق    

متأنية، بقدر ما تستند إلى حسابات أخرى في السلطة الوطنية، الأمر الذي يؤثر بـشكل مباشـر                 
الهيئة الفلـسطينية المـستقلة لحقـوق    . (على عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، ويحد من فاعليتها 

  )٢٠٠٥المواطن، 
  

دم الاستقرار في طريقة إدارة القطاعات الحكومية، كـان لهـا          ما سبق من إشكالية تتعلق بع     
انعكاساتها على إدارات الرقابة الداخلية الموجودة في الوزارات والمؤسـسات الحكوميـة علـى       
اختلاف أشكالها، فمن خلال المقابلات الشخصية التي تمت مع عدد من المسؤولين والمـوظفين              

، تم التوصل إلى أنه عنـدما كانـت تنفـصل إحـدى       )٤ملحق رقم   (الذين عايشوا هذه المشكلة     
المؤسسات عن الوزارة التابعة لها، كانت ترفض رقابتها عليها علـى اعتبـار أنهـا أصـبحت                 
مستقلة، وأن كلا الجهتين كانتا تحاولان الظهور بمظهر السيادة، هذا وكانت المؤسسة المنفـصلة          

سعى لإنشاء هذه الـدائرة ضـمن هيكليتهـا،         إما تبقى دون وجود دائرة رقابة داخلية، أو أنها ت         
والملاحظ في هذا الصدد أنه على الأغلب لا يستمر قرار فصل تلك الجهات واستقلالها طـويلا،           
وإنما كان يتم إعادة ضمها مرة أخرى كما كانت سابقا، وهنا نجد أن الجهات التـي تـم إعـادة                    

 في الصلاحيات، مثال ذلـك علاقـة   ضمها ترفض رقابة الوزارة التي تم ضمها إليها، وتنازعها       
وزارة العدل وعلاقتها مع الطب الشرعي، ديوان الفتوى والتشريع، مجلـس القـضاء الأعلـى،       

  .النيابة العامة والمحاكم
  

مشكلة أخرى تعاني منها دوائر الرقابة الداخلية، فمن خلال المقابلات المشار إليها، وجد أن              
 أن مديرها العام مقره في الضفة الغربية، بحكم أن تبعية هذه            أغلبية هذه الدوائر تعاني من مسألة     

الدائرة لوزير موجود في الضفة، فمن الطبيعي أن ابتعاد المدير عن موظفيـه جغرافيـا يعـوق          
عملية الاتصال على الرغم من وجود وسائل الاتصال المختلفة، ووجود نائب مـدير عـام فـي         
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ئب مدير، مثال ذلك وزارة الخارجيـة، كمـا أن هنـاك          غزة، إلا أن هناك دوائر لا يوجد بها نا        
دوائر بها مدير لدائرة الرقابة في غزة وآخر في الضفة، وهنا لا نـستطيع أن نجـد التسلـسل                   
الإداري المطلوب، ومن ثم نجد تضارب في العمل، وتنازع في الصلاحيات بين الجهتين، وهذه               

 لتقسيم العمل إلى عمـل خـاص بغـزة          المشكلة تتضح بشكل كبير عندما لا يكون هناك مجال        
والآخر بالضفة، كالعمل على مشروع ممول من الخارج لكلا الجهتين، غزة والـضفة، ومثـال               
ذلك سلطة جودة البيئة، هذا وقد نجد دائرة رقابة داخلية تعمل بدون وجود مدير بها مثال ذلـك                  

  .الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
  

ي تركيبة المؤسسات الحكومية، ظهرت بعد وفـاة الـرئيس          مسألة أخرى خلقت إشكاليات ف    
،  وذلك بسبب استحداث منصب رئـيس الـوزراء كمنـصب            ١١/١١/٢٠٠٤ياسر عرفات في    

 ٢٠٠٣مستقل عن منصب رئيس السلطة الوطنية، وذلك بموجب القانون الأساسي المعدل لـسنة          
ع كان له أثـره علـى تركيبـة         ، هذا الواق  )٢٠٠٤الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،      (

المؤسسات الحكومية الفلسطينية، إذ أن هناك مؤسسات تتبع لرئيس السلطة مباشـرة، والجـزء              
الثاني يتمثل في مؤسسات تتبع مجلس الوزراء، هذا ولا تزال هناك مؤسـسات تتبـع منظمـة                 

علـى اخـتلاف    التحرير الفلسطينية، ومن ثم فإن هذه التركيبة الغريبة من الوحدات الحكوميـة             
أنواعها كان لها أثرها على عمل أجهزة الرقابة المركزية، كديوان الرقابة الإدارية والمالية وذلك              
حيث أنه وبنص القانون، منع من الرقابة على بعض المؤسسات التي تتبع مكتب رئيس الـسلطة                

ا، وفيما يلـي    الوطنية، على الرغم من أنها جهات مهمة وبحاجة إلى وجود رقابة ومساءلة عليه            
  :تفصيل لتركيبة الوحدات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية

  
  : مؤسسة الرئاسة. ١

يتبع مكتب رئيس السلطة الوطنية العديد من الوحدات الإدارية والأمنية، وقد ألحقت به عـشرات      
المنظمـات  المؤسسات والهيئات العامة، مثل هيئة الرقابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان وشؤون            

الأهلية، هذا وقد تم إلحاق بعض هذه المؤسسات بمجلس الوزراء، مثل ديوان الموظفين العـام،               
ومع ذلك ظلت الخطوات المتخذة في هذا المجال انتقائية وغير مدروسـة، ولـم تـشمل كافـة                  

  )٢٠٠٤الهيئة الفلسطينية، . (المؤسسات العامة التي تتبع هيئة رئاسة السلطة الوطنية
  
  : الحكومة/لس الوزراءمج. ٢

تم استحداث منصب رئيس الوزراء كمنصب مستقل عن منصب رئيس السلطة الوطنية، بموجب             
، ويكتسب استحداث هذا المنصب أهمية خاصـة  ٢٠٠٣القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة      
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لحكومية على صعيد إعادة تنظيم أوضاع السلطة التنفيذية، وتوضيح الحد الفاصل بين القرارات ا            
    )٢٠٠٤الهيئة الفلسطينية، . (وتلك التي تصدر عن هيئات منظمة التحرير الفلسطينية

  
 في المـادة رقـم   ٢٠٠٧وقد نص القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة        

هو الأداة التنفيذية والإدارية العليـا التـي تـضطلع          ) الحكومة( على أن مجلس الوزراء     ) ٦٣(
ية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عـدا مـا لـرئيس                بمسؤول

السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الـصلاحيات التنفيذيـة             
، على اختصاص كل وزير في      ٧١والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء، كما نص في المادة          

 السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، والإشـراف           إطار وزارته باقتراح  
على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وتنفيذ الموازنـة العامـة ضـمن           
الاعتمادات المقررة لوزارته، وإعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقـديمها لمجلـس            

بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا           الوزراء، وسمح له بتفويض     
 من نفس القانون كل وزيـر أن        ٧٢في وزارته، وذلك في حدود القانون، كما ألزمت المادة رقم           

يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتهـا              
في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتهـا وتوصـياتها          مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة     

  )٢٠٠٧القانون الأساسي المعدل، . ( بشأن سياستها في المستقبل
  

ولعل مسألة التغييرات الحادثة في التشكيلة الوزارية كانت من أهم المشاكل التـي واجهـت               
 ٢٠٠٦ه منـذ بدايـة عـام       الإدارات في الوحدات الحكومية  ومنها دائرة الرقابة الداخلية، إذ أن          
  .شهدت الأراضي الفلسطينية عدد من التغيرات في التشكيلة الوزارية

  
هذا ويؤدي عدم بقاء الوزراء ورؤساء الإدارات في المراكز التي يشغلونها لفترات معقولة،             
بما يتيح لهم المجال لتنفيذ الخطط التي أشرفوا على وضعها، إلى إرباك العمل فـي المؤسـسات         

ة، حيث أن الرؤساء الجدد يحتاجون إلى فترة لا بأس بها لمراجعة المشاريع المخطط لهـا،              العام
والتي قد تكون قيد التنفيذ، كما قد يقوموا بإدخال عدة تعديلات عليها، وقد يـستبدلونها بـأخرى،         

  )٢٠٠٢نصر االله، . (مما يعتبر إهدار لجهد وأموال المنظمة
  

شكيلة وزارية قائمة في نفس الوقـت، واحـدة فـي            وجود أكثر من ت    ٢٠٠٧وقد شهد عام    
الضفة والأخرى في غزة، مما ترتب على هذا الوضع تشتت الموظفين وعدم معرفتهم إلـى أي                

  .تشكيلة وزارية ينتمون، وأية قرارات عليهم أن يقوموا بتنفيذها



 ٤١

  : الفلسطينيةالأجهزة الرقابية في السلطة الوطنية: ثانيا 
رقابـة  : لرقابية في السلطة الوطنية تبعا للجهة التي تباشرها كما يلـي يمكن تقسيم الأجهزة ا  

سياسية، وقضائية، وإدارية أو ذاتية، وفيما يلي تفصيل للأجهزة الرقابية في السلطة بنـاء علـى           
  :هذا التقسيم

  
 :الرقابة السياسية .١

ي تتمثل في رقابة السلطة التشريعية، حيـث يعتبـر الـدور الرقـابي للمجلـس التـشريع                
الاختصاص الثاني له إلى جانب دوره في التشريع وسن القوانين، وتعني هذه الرقابـة أن يقـوم             
المجلس بمحاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها، ومراقبة مختلف أعمالها، ومناقشتها فـي       
سياستها العامة التي نالت الثقة من المجلس على أساسها، فالمراقبة هذه تقـوم بجوهرهـا علـى         
مفهوم فحص الأداء السياسي والإداري والقانوني للسلطة التنفيذية، وفق معايير وضوابط محددة،            
ويستخدم المجلس التشريعي في سبيل ممارسة حقه في الرقابة على أعمال الـسلطة التنفيذيـة،               
مجموعة من الوسائل والأدوات التي يمنحها له كل من القـانون الأساسـي والنظـام الـداخلي                 

منح الثقة للحكومة وحجبها عنها، المصادقة على الموازنـة العامـة           :  من هذه الأدوات   للمجلس،
للسلطة الوطنية، توجيه الأسئلة للوزراء، الاستجواب، لجان التحقيق، المصادقة علـى اتفاقيـات             
القروض، المصادقة على التعيين في المناصب العليا، إضافة إلى الدور الرقابي للجان المجلـس              

الهيئـة الفلـسطينية    . (جلسات الاستماع التي تعقدها، والتقارير التي تقدمها للمجلـس        من خلال   
  )٢٠٠٥المستقلة لحقوق المواطن، 

  
إن قيام المجلس التشريعي بدوره في المحاسبة والمساءلة بشكل فعال كفيل بتحفيز الإدارات             

مكانية تعرضها للمساءلة،   العليا في القطاع الحكومي لتقوم بتحمل مسؤولياتها وحماية نفسها من إ          
ومن ثم حرصها على وجود وحدة رقابة داخلية تقوم بعملها بكفاءة وفاعلية بما يوفر لها الحماية                

  .في حال تم اتهامها بالفساد وسوء استخدام المال العام
  

 الخاص بتنظيم الموازنة العامـة     ٧/١٩٩٨أ من قانون رقم      / ٤٧هذا وقد نصت المادة رقم      
هو المسؤول الأول عن رقابة حـسابات       ) وزير المالية (يعتبر الوزير   "لية على أنه    والشؤون الما 

الوزارات والمؤسسات العامة ومعاملاتها المالية، والتحقق من أنها تقوم بمراعـاة أحكـام هـذا               
القانون في أعمالها المالية والمحاسبية، ويعتبر الوزير المختص أو مـسؤول المؤسـسة العامـة            

  ". يذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسستهمسؤولا عن تنف



 ٤٢

 :الرقابة القضائية .٢

، ولعل هذا النوع من الرقابة هو الأكثـر أهميـة   )المحاكم(تتمثل في رقابة السلطة القضائية   
لتفعيل كافة النواحي الرقابية، إذ أن وجودها يمثل تهديدا بالنسبة للذين يسعون لنهب المال العـام                

ل نفوذهم بشكل يحقق لهم مكاسب شخصية، كما أنه مع وجود العقاب القانوني والحكم              أو استغلا 
القضائي الذي يدين هذه الفئات ويحاكمها بالسجن لمدة من الزمن بالغ الأثر فـي ردع الكثيـرين     

  .عن التطاول على المال العام
  

هما تقـويم عمـل     فالهدف من الرقابة القضائية على أعمال القطاع العام يتمثل في أمرين،            
الإدارة وإجبارها على احترام مبدأ الشرعية، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق إلغـاء              

  )٢٠٠٣حرب، . (القرارات الإدارية المعيبة أو التعويض عنها
  

ونستطيع أن نلاحظ من واقعنا الفلسطيني ضعف الرقابة القضائية فـي أراضـي الـسلطة               
يئة الفلسطينية المستقلة إلى أن السلطة التنفيذية لازالت تهيمن علـى         الوطنية، وقد أشار تقرير اله    

، لم تتخذ الإجراءات اللازمـة  ١٩٩٤السلطة القضائية، فمنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام      
من أجل بناء سلطة قضائية حقيقية وفاعلة وقادرة على القيام بدورها في حل النزاعـات وحفـظ       

أشار التقرير إلى عدم وجود رغبة حقيقية لدى السلطة التنفيذية لوجود سلطة            كما  . الأمن والنظام 
قضائية قوية وفاعلة، لأن من شأن تقوية هذه السلطة أن تقوم بدورها في محاسبة المتجـاوزين                
على القانون من أفراد السلطة التنفيذية في قضايا هامة وخطيـرة، كقـضايا الفـساد وتجـاوز                 

  ) ٢٠٠٥سطينية المستقلة لحقوق المواطن، الهيئة الفل. (القانون
  
 :الرقابة الإدارية أو الذاتية .٣

تتمثل في قيام السلطة التنفيذية بالرقابة على أجهزتها بنفـسها، وللرقابـة الإداريـة صـور      
متعددة فهي إما أن تكون رقابة داخلية وهي الرقابة التي تمارس داخل التنظيم عن طريق عضو                

إدارة لها طابع رقابي موجودة داخل التنظيم، وقـد تكـون رقابـة             من أعضائها أو عن طريق      
أجهزة رقابية متخصصة على مستوى     ( خارجية وهي التي تمارس من قبل سلطة خارج التنظيم          

  )١٩٩٤شيحا، ). (الدولة
  
  : الرقابة الداخلية للسلطة التنفيذية٣/١

ة المالية ورقابـة الـوزارات     يوجد بالسلطة نوعين من الرقابة الداخلية ألا وهما رقابة وزار         
  :نفسها، وفيما يلي تفصيل لكلا النوعين



 ٤٣

 :رقابة وزارة المالية: أولا

تتمثل رقابة وزارة المالية في عمل مديرية الرقابة والتدقيق سابقا، والتي انفصلت خلال عام              
للتـدقيق   لتصبح عبارة عن جهتين رقابيتين هما مديرية الرقابة الداخلية، والإدارة العامة             ٢٠٠٤
  .الداخلي

  
  :مديرية الرقابة الداخلية .١

هي كأي وحدة رقابية داخلية تتبع لأعلى سلطة في الهرم الإداري، ويتمثل عملها في المهـام    
، الفصل الثالث عـشر،     ٢٠٠٥التي نص عليها النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة          

ة بتعيين مراقبين ماليين داخليين يكـون       ، حيث يقوم وزير المالي    )١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥(في المواد   
مقر عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتكون تبعيتهم الإدارية والفنية لوزارة المالية،            
هذا ويأخذ عملهم الطابع المالي فقط، إذ يقومون بالرقابة على الصرف مـن بنـود الموازنـة،                 

هة التي يعملون بها، هذا ويقوم المراقـب        وحضور اللجان المختلفة والمناقصات التي تتم في الج       
  .المالي بإقفال السلفة الخاصة بالوزارة التي يعمل بها بنفسه

  
ونظرا إلى أنه لم يتم حتى الآن استيفاء وضـع مـراقبين مـاليين فـي كافـة الـوزارات                    

 ـ             ب والمؤسسات الحكومية، فإنه يتم استقبال المستندات الخاصة بالجهات التي لا يوجد لديها مراق
  .مالي، ويتم إقفالها بعد الصرف من قبل المديرية بعد استيفائها كافة الأوراق الثبوتية

  
وعلى الرغم من أن هناك العديد من المواد القانونية التي تنظم عمل مديرية الرقابة الداخلية               

ض بوزارة المالية، إلا أنه يشوب هذه القوانين اللبس في كثير من الأحيان، وفيما يلـي اسـتعرا                
  :لتلك المواد القانونية

أن يعـين   ) وزيـر الماليـة   (للوزير"  على أن  ٧/١٩٩٨ من قانون رقم     ٤٩نصت المادة رقم     -
مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة وذلك لتقديم المشورة لهـا ولمراقبـة تنفيـذ        

ي بـين المـدقق   الموازنة العامة والالتزام بالمعايير والقواعد المالية، وفي حالة اختلاف الرأ        
والمدير المالي لأي من الوزارات والمؤسسات العامة يعرض الأمر على الـوزير لاتخـاذ              

إن هذا النص القانوني يؤدي إلى إحداث إرباك في الفهم لقارئه، وذلك لأنـه يـتكلم                ". القرار
عن المراقبين الماليين، في حين أن المصطلح الذي استخدمه هو المدققين المـاليين، ولعـل               

، حيـث لـم تكـن      ١٩٩٨لسبب في ذلك يرجع إلى أن قانون الموازنة قديم يرجع إلى عام             ا
مديرية الرقابة والتدقيق التابعة لوزارة المالية قد انفصلت بعـد لتـصبح الرقابـة الداخليـة               
منفصلة عن التدقيق الداخلي، ومن ثم لم يكن للمسمى آنذاك هذه الأهمية التـي قـد يترتـب      



 ٤٤

ثم فإن مثل هذه المادة القانونية تحتاج إلى تعديل وتحديث، وذلك حتـى          عليها أي لبس، ومن     
لا يتسبب وجودها في إعاقة عمل المدققين الداخليين والذي يختلف تماما عن عمل المراقبين              

  .الداخليين
 والتي تنص على أن     ٧/١٩٩٨ من قانون رقم     ٦٣ونفس المشكلة تتكرر في نص المادة رقم         -

لتدقيق المالي الداخلي لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد        تضع الوزارة نظاما ل   " 
العامة ولضمان التزام كل الوزارات والمؤسسات العامة ووحداتها بالإنفاق وفق التـشريعات            
المالية المرعية، ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقـت علـى الـسجلات المحاسـبية        

  ".المؤسسات العامة والصناديق الخاصةللإيرادات والنفقات لكل الوزارات و
  .ومن ثم فإنه لابد من أن يتم تحديث للقوانين القديمة ووضعها على مستجدات الأمور

  
  :الإدارة العامة للتدقيق الداخلي .٢

تهدف إدارة التدقيق الداخلي بوزارة المالية إلى تقديم تأكيـد مـستقل وموضـوعي وتقـديم             
سات التشغيلية، بغرض إضافة قيمة وتحسين أداء الـوزارات  خدمات استشارية في الإدارة والسيا 

والمؤسسات، بما يساهم في وضع أساس مناسب لتلك الوزارات والمؤسـسات لتقـوم بإصـدار               
تقاريرها، هذا ويقوم التدقيق الداخلي بتحسين الإدارة التشغيلية عن طريق فحص واختبار نظـم              

ة المالية والوزارات الأخـرى، كمـا أن التـدقيق    الرقابة على الأنشطة والعمليات الحيوية لوزار    
الداخلي يساهم في توفير تأكيد معقول بأن الإجراءات الرقابية تعمل بالشكل الملائم الذي يمكـن               

المـانحين ،  ( وزير المالية من إخلاء مسئوليته تجاه كل من السلطة الوطنية والأطراف الأخرى          
سؤول الأول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات       ، إذ يعتبر هو الم    ...)المدققين الخارجين، 

العامة ومعاملاتها المالية، والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام القانون فـي أعمالهـا الماليـة                 
 الخـاص بتنظـيم     ٧/١٩٩٨أ من قـانون رقـم        / ٤٧والمحاسبية وذلك كما نصت المادة رقم       

  .الموازنة العامة والشؤون المالية
  

 التدقيق الداخلي تقوم بالتأكد من الالتزام بـالإجراءات الرقابيـة وتقـيم هـذه              ومن ثم دائرة  
الإجراءات، حيث يقوم المدقق الداخلي بفهم المخاطر الرئيسية التي تتعـرض لهـا الـوزارات               
والمؤسسات، وفحص وتقييم كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية المتبعـة، ومـستوى             

ة إلى هذه الوزارات والمؤسسات، هذا وقد ورد ذكر دائرة التدقيق الداخلي في             أداء المهام الموكل  
  .٢٢/٦/٢٠٠٥من النظام المالي والذي تم اعتماده في ) ١٥١(المادة رقم 

  



 ٤٥

وجدير بالذكر أن نشأة التدقيق الداخلي أتت بسبب ضعف الدور الذي تلعبه وحدات الرقابـة               
ر ديوان الرقابة الإدارية والمالية، خاصة وأن معظمهـا         الداخلية، والذي أظهرته العديد من تقاري     

حديثة النشأة رغم كل الجهود القديمة لإنشائها وتفعيل عملها، فقد ظهرت دائرة التدقيق الـداخلي               
التابعة لوزارة المالية، كجهة تدقيق داخلي مركزية في السلطة، إذ أنه لا يكفي أن يكـون هنـاك        

وان الرقابة الإدارية والمالية، وإنما لابد من وجود رقابة داخلية          رقابة خارجية متمثلة في عمل دي     
فعالة تدعم في اتجاه تطوير وتحسين سياسات التشغيل، ولذا ظهرت دائـرة التـدقيق الـداخلي،                
وكانت هناك محاولات لضم دوائر الرقابة الداخلية لوزارة المالية إداريا وفنيا، ولكنها لم تـنجح،               

ا أكثر فاعلية وكفاءة، وإعطائها دورها الرقابي المطلوب، وتمثلت هـذه           وذلك في محاولة لجعله   
  :المحاولات في

على أن تلحـق دوائـر   ) ١( في المادة رقم     ٢٠٠٤ لسنة   ١٢نص قرار مجلس الوزراء رقم       -
  .الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات كافة بوزارة المالية وتتبعها إداريا

 أن تقدم وزارة المالية دراسة متكاملة حول آلية الإشـراف       على) ٢(كما نص في المادة رقم       -
  .الإداري وطبيعة مهام هذه الدوائر إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

 أنها تنص علـى أن      ٧/١٩٩٨ج من قانون الموازنة رقم       / ٤٧هذا ونلاحظ في المادة رقم       -
 موظفين تابعين لـوزارة     جميع المدققين الداخليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة هم        

  .المالية من الناحية الفنية
  

ما سبق إنما يجعل من دوائر الرقابة والتدقيق الداخلية فـي وزارات ومؤسـسات الـسلطة                
جهات رقابية تابعة لوزارة المالية، ولعل ذلك يخلق خللا كبيرا في تركيبـة الأجهـزة الرقابيـة                 

فارق بين عمل هذه الوحدات وبين عمـل الإدارة         الموجودة، لأنه في هذه الحالة فلن يكون هناك         
العامة للتدقيق الداخلي بوزارة المالية، فكلاهما يقوم بنفس العمل، ويتبع إداريـا وفنيـا لـوزارة                
المالية، ومن ثم فإن هذه المواد القانونية يجب أن يصدر بحقها قرار بالإلغاء، خاصة وأنهـا لـم             

  .حسانا من الوزارات والمؤسسات الحكوميةتنفذ، وهو ما يدل على أنها لم تلق است
  

 :رقابة وحدات الرقابة الداخلية في وزارات ومؤسسات السلطة: ثانيا

وحدة الرقابة الداخلية هي عبارة عن وحدة أو دائرة يتم إنشاؤها داخل الوزارة أو المؤسـسة     
التي تمارسها هـذه    بهدف مساعدة الإدارة العليا في عملها الرقابي على كافة الأنشطة والعمليات            
  .الوزارة أو المؤسسة، بما يعني تحقيق رقابة الوزارة أو المؤسسة على نفسها
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وتتبع وحدات الرقابة الداخلية أعلى سلطة في الهرم الإداري، وهو ما يجب أن يكون فعليا، إذ                    
 وعلى الرغم من    أن هذه الأداة الإدارية أنشأت لخدمة الإدارة العليا ومساعدتها في عملها الرقابي،           

عدم وجود إطار قانوني معتمد لعمل هذه الوحدات، إلا أنه كانت هناك جهود دائمة لإنشاء وتفعيـل   
  :دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي تمثلت فيما يلي

كيل  بـضرورة تـش  ٢٢/١/١٩٩٦أصدر رئيس هيئة الرقابة العامة تعميما للوزارات بتاريخ       -
 .وحدة للرقابة الداخلية بها/ دائرة

 للوزارات حـدد فيـه      ٤/٤/١٩٩٦كما أصدر رئيس هيئة الرقابة العامة تعميما آخر بتاريخ           -
أعمال ووظائف إدارة الرقابة والتفتيش الداخلي في وزارات ومؤسـسات الـسلطة، وذلـك              

 ).٥ملحق رقم (بهدف رفع كفاءة وأداء الوزارات، 

 ١٩٩٧لـسنة ) ١(من التعليمات المالية رقـم      ) ٥٣(ى من المادة رقم     وقد نصت الفقرة الأول    -
أو مؤسسة تابعة لهـا،  ) وزارة(على أن يتم تشكل وحدات تدقيق ورقابة داخلية في كل دائرة   

ويناط بها مسؤولية تدقيق ومراقبة تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقـة،         
 ).٦ملحق رقم (

 قرار بإنشاء وحدات رقابة داخلية في جميع الوحدات         ٢٠٠٥اء في عام    أصدر مجلس الوزر   -
الحكومية، خطوة من خطوات الإصلاح المالي والإداري في مؤسسات السلطة، وتم تعمـيم             
هذا القرار على جميع الوحدات الحكومية، كي يتم مراعاة تنفيذ القرار عند قيـامهم بوضـع              

 .اهيكلية الوحدة الحكومية التي يعملون به

وفيما يلي بيان وضع وحدات الرقابة الداخلية في وزارات ومؤسسات الـسلطة التـي شـملتها                
  :الدراسة

  )٢(جدول رقم 
  وحدات الرقابة الداخلية في وزارات ومؤسسات السلطة

  وضع وحدة الرقابة الداخلية بها  اسم الوزارة أو المؤسسة  الرقم

  وزارة المالية  ١

والتدقيق الـداخلي، وكانـت     كان يوجد بها مديرية للرقابة      
فقط تمارس الرقابة المالية قبل وبعد الصرف، ولكن خلال         

، انفصلت الرقابة المالية عن التدقيق الداخلي،       ٢٠٠٤عام  
وتمثل عمل الرقابة الداخلية في عمل المديرية السابق، أي         
الرقابة المالية على الصرف، أما التدقيق الـداخلي فأخـذ          

والإدارية والتشغيلية، ، وكلا الدائرتين     طابع الرقابة المالية    
تمارس الرقابة حتى الآن على وزارة المالية وعلى كافـة          

  .الوزارات والمؤسسات الحكومية
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  وزارة الصحة  ٢

وحدة الرقابة الداخلية كانت موجودة منذ مجـيء الـسلطة       
، ولكن بمسمى إدارة الرقابة والتفتيش الداخلي،       ١٩٩٤عام  

 المالية والإدارية والفنية منـذ ذلـك   وكانت تمارس الرقابة 
  .الحين وحتى الآن

  وزارة التربية والتعليم العالي  ٣

، وقد حدثت ١٩٩٦وحدة الرقابة الداخلية تم استحداثها عام       
عليها تغييرات في المسمى منذ ذلك الحين، كما طرأ تغير          
جوهري عليها بعد أن تم دمجها مع الإدارة العامة لتطوير          

 فأصبحا معا إدارة عامـة واحـدة عرفـت         شؤون الميدان 
بالإدارة العامة لمتابعة الميدان، مما قلـص مـن الـدور           
الأساسي لها، إلى أن تم إعادة تفعيلها من جديد حيث تـم            
استحداث الإدارة العامة للرقابة الداخلية مع بدايـة العـام          

، حيث تقوم بالرقابة الإدارية والمالية، وقد       ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .ر بشري للقيام بمهام الدائرةتم توفير كاد

  وزارة الشؤون الاجتماعية  ٤

كانت الرقابة الداخلية موجودة قبل مجيء السلطة، وكـان         
يقوم بها موظف واحد فقط، وقد استمرت فـي ممارسـة           
عملها بعد مجيء السلطة، حيث ضمت أربع دوائر، وقـد          
تم تغيير مسماها من وحدة الرقابة والتفتيش إلـى وحـدة           

 الداخلية بناءا على قرار مجلس الوزراء في عـام          الرقابة
، وقد تم تقسيمها إلى ثلاث دوائـر هـي الرقابـة            ٢٠٠٥

المالية، الرقابة الإدارية، والرقابة على المساعدات المهنية،       
  .ويوجد بها كادر بشري للقيام بمهامها

  وزارة العمل  ٥

يوجد بها وحدة رقابة داخلية مع بداية عهد السلطة، حيـث      
، وهي مفعلة منذ ذلك الحـين،   ١٩٩٥أت عملها في عام     بد

وتشمل دائرتين هما دائرة الرقابة الإدارية، ودائرة الرقابة        
  .المالية، بالإضافة إلى مساعد قانوني

  وزارة شؤون الأسرى والمحررين  ٦

نشأت دائرة الرقابة والتدقيق مع بدء عمل الـوزارة عـام           
ت الأسـرى   ، وكانت تقوم بالتـدقيق علـى ملفـا        ١٩٩٧

ومخصصاتهم، وكذلك كانت تمـارس الرقابـة الإداريـة         
 تتابع جميـع أعمـال      ٢٠٠٥والمالية، وأصبحت بعد عام     

  . الإدارات الأخرى
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  وزارة الأشغال العامة والإسكان  ٧

نشأت وحدة الرقابة الداخلية منذ وضع أول هيكلية للوزارة         
، وعلى الرغم من أنها كانت تمارس الرقابـة         ١٩٩٥عام  
دارية والمالية والفنية إلا أنها وحتى الآن لم تصل إلـى           الإ

  .درجة كافية من التفعيل

  وزار الشباب والرياضة  ٨

، ١٩٩٦كانت وحدة الرقابة الداخلية موجودة منـذ عـام          
وكانت تمارس الرقابة المالية والإدارية، ولكنها حاليا غير        
مفعلة بشكل كاف، كما أنها تفتقـر إلـى وجـود الكـادر             

  .ري لتتمكن من القيام بمهامهاالبش

، ومنذ ذلك   ٢٠٠٣تم إنشاء وحدة الرقابة الداخلية في عام          وزارة النقل والمواصلات  ٩
  .الوقت وهي تمارس مهامها الرقابية الإدارية والمالية

  وزارة الاتصالات والتكنولوجيا  ١٠

كانت وحدة الرقابة الداخلية موجودة منذ اسـتلام الـسلطة       
رة، وقد استمرت بمهام عمل بسيطة، وبدون       وتشكيل الوزا 

إمكانيات، وكان عملها الرقـابي المـالي والإداري غيـر          
، حيث بدأت بعدها    ٢٠٠٠واضح المفاهيم، وذلك حتى سنة      

إداريـة  (تعمل وفق منهجية عمل، ووزعت على أقـسام         
، وارتبطـت بالوكيـل حتـى عـام     )ومالية وفنية وبريدية 

شـرة للـوزير، هـذا      ، حيث صدر قرار لتتبع مبا     ٢٠٠٥
وتعمل وفق برنامج عمل تضعه لنفسها، ويعتمده الـوزير         
أو الوكيل أو المدير العام، هذا ومـازال عمـل الـدائرة            

الرقابة على الشركات   (الرقابي الفني غير مفعل حتى الآن       
  ).الخاصة مثل شركة الاتصالات

  وزارة الزراعة  ١١

جلس الوزراء  تم تشكيل وحدة الرقابة الداخلية بقرار من م       
 حيث تم تسكين عدد من الموظفين فيها، ولكن         ٢٠٠٥سنة  

لم يتم تفعيل عمل الوحدة على الرغم من ذلك، وبدأ تفعيل           
، إذ كانـت تـتم      ٢٠٠٦ / ٨عملها بشكل جزئي في شهر      

متابعة بعض المشاكل والمخالفات الإدارية والمالية التـي        
  .لية للوزارةتم رفعها من قبل ديوان الرقابة الإدارية والما

  وزارة الاقتصاد الوطني  ١٢
كان هناك دائرة تقوم بمهام الرقابة الداخلية فـي الـسابق،        

، ثم أصبحت وحدة الرقابـة      ١٩٩٨وكانت مفعلة منذ عام     
الداخلية بناء على قـرار مجلـس الـوزراء فـي شـهر             
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الرقابـة الماليـة و   : ، وتشمل ثلاث دوائر هـي     ٧/٢٠٠٥
  .يالرقابة الإدارية والشكاو

  وزارة العدل  ١٣

، ومنذ ذلك   ٢٠٠٣تم إنشاء وحدة الرقابة الداخلية في عام        
الوقت وهي تمارس مهامها الرقابية الإداريـة والماليـة،         
ولكن ليس بالدرجة الكافية لعدم وجود كادر متخصص بها         

  .في النواحي المالية والإدارية

  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  ١٤
، ومنـذ ذلـك     ٢٠٠١بة الداخلية عام    تم إنشاء وحدة الرقا   

الحين وهي تمارس الرقابة الإدارية والمالية والدينية على        
  .المرافق التابعة لها

  وزارة الخارجية  ١٥

نشأت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الخارجية منذ بداية         
السلطة، حيث تتبع الوزير مباشرة، ويوجـد بهـا أقـسام           

) الإدارية والمتابعة وتقيـيم الأداء   للرقابة المالية، والرقابة    (
منذ ذلك الحين، ومع ذلك فهي فعالة نسبيا علـى صـعيد            
الرقابة المالية، ولكنها غير مفعلة بشكل كاف على صـعيد         
تقييم الأداء إذ أنه لا يتم إمدادها بخطط الإدارات الأخرى          

  .لتقوم بتقييم أداء العاملين بها

  وزارة الإعلام  ١٦
ابة الداخلية غير مفعلة، وقد بـدأ تفعيلهـا         كانت دائرة الرق  

حديثا، إذ تمارس الرقابة المالية فقط، حيث لم يـتم بعـد            
  .توفير الكادر البشري للقيام بمهام الدائرة

  وزارة الداخلية  ١٧

تم إنشاء وحدة الرقابة الداخلية ضمن الهيكليـة التـي تـم       
، وقـد تـم     ٧/٢٠٠٥اعتمادها لوزارة الداخلية في شـهر       

ل عملها منذ ذلك الحين، وهي مقسمة إلى ثلاث دوائر          تفعي
هي دائرة الرقابة والتفتيش، وتمـارس الرقابـة الإداريـة         
والمالية على دوائر الـوزارة والعـاملين بهـا، ودائـرة           
المتابعة، ودائرة الشكاوي، وقد تم توفير الكادر البـشري          

  .للقيام بمهام الدائرة

  وزارة التخطيط  ١٨

للرقابة الداخلية في الهيكليـة منـذ شـهر         تم إنشاء دائرة    
  ، ولكنها لم تفعل على أرض الواقع حتـى الآن،         ٧/٢٠٠٥

         وحديثا تم تكليف إذ لم يتم توفير كادر بشري للعمل بها،
  . موظف للقيام بتأسيس الدائرة
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  وزارة الحكم المحلي  ١٩
لا يوجد بها وحدة رقابة داخلية على مـستوى الـوزارة،           

جد بها سابقا دائرة للرقابة والتفتيش على البلديات،        وكان يو 
  .ولكن تم إلغاؤها حاليا

  .لا يوجد بها وحدة رقابة داخلية  وزارة شؤون المرأة  ٢٠
  .لا يوجد بها وحدة رقابة داخلية  وزارة الثقافة  ٢١
  .لا يوجد بها وحدة رقابة داخلية  وزارة السياحة والآثار  ٢٢

  سلطة الطاقة  ٢٣
 وحدة الرقابة مع اعتماد الهيكلية في نهايـة عـام      تم إنشاء 
، وتم وضع مدير عليها، ولكنها لم تحظ بالأهميـة          ٢٠٠٥

  .والدعم بشكل يفي باحتياجاتها حتى الآن

  سلطة المياه الفلسطينية  ٢٤

تعد وحدة الرقابة الداخلية حديثة النشأة في سلطة المياه، إذ          
 ـ   ٢٠٠٦أنها أُنشأت في عـام       ة الماليـة   ، وتقـوم بالرقاب

والإدارية، وتعتمد أسلوب الرقابة قبل الصرف من الناحية        
، )إذ لا يوجد بها مراقب مالي من وزارة الماليـة         (المالية  

كما أنها بدأت  بوضع الأساسات لعملها من خلال إنـشاء           
قاعدة بيانات خاصة بها للمـشاريع المتـوفرة وحـسابات          

  .البنوك والعقود وغيرها من البيانات

  طة جودة البيئةسل  ٢٥

، أي منذ نشأة    ١٩٩٩نشأت وحدة الرقابة الداخلية منذ عام       
سلطة جودة البيئة، ولكنها لم تكن فعالة بدرجة كافيـة، إذ           
كان يعمل بها موظف واحد منذ ذلك الحين وحتـى الآن،           

  .هذا ويغلب عليها طابع الرقابة المالية

ولكن تم وضعها ضـمن     لا يوجد بها وحدة رقابة داخلية،         سلطة الأراضي  ٢٦
  .الهيكلية المقترحة بناءا على قرار مجلس الوزراء

  .لا يوجد به وحدة رقابة داخلية  ديوان قاضي القضاة  ٢٧

  ديوان الموظفين العام  ٢٨
يوجد بها وحدة رقابة داخلية، تقـوم بممارسـة الرقابـة           
الإدارية فقط إذ تقوم بعمل جولات تفتيشية خارجية علـى          

  .سسات الحكوميةالوزارات والمؤ

  ديوان الرقابة المالية والإدارية  ٢٩
تم إنشاء وحدة رقابة داخلية حديثا بناءا على قرار مجلـس      

، ولم يفعل بها حتى الآن سوى الرقابة        ٢٠٠٥الوزراء عام   
  .المالية فقط
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  الهيئة العامة للتأمين والمعاشات  ٣٠

 كانت في السابق تُعرف بدائرة الرقابة والمركـز المـالي،         
 ٢٠٠٦وكانت تمارس  الرقابة المالية فقط، ومنـذ عـام           

أصبحت وحدة الرقابة الداخلية، وتـشمل قـسمين، قـسم          
، وقـسم   )رقابة مالية وإداريـة وقانونيـة     (الرقابة الشاملة   

إلا أن قسم رقابة الأداء غيـر       ) رقابة الخطة (رقابة الأداء   
  .فعال حتى الآن، إذ لا يوجد كادر بشري للقيام بالعمل بها

كانت تتبع سابقا لوزارة العدل وتخضع لرقابتها، ولكن بعد           مجلس القضاء الأعلى  ٣١
  .أن انفصلت عنها لم ينشأ بها وحدة رقابة داخلية بعد

  المجلس التشريعي  ٣٢
تم إنشاء وحدة رقابة داخلية حديثا بها بناءا علـى قـرار            

، ولكن بعـد تقاعـد المكلـف     ٢٠٠٥مجلس الوزراء عام    
  .ها لم يتم تكليف أحد للعمل بالدائرةبالقيام ب

إعداد الباحثة استنادا على الزيارات الميدانية والمقابلات التي أجرتها مع المسؤولين وبعض * 
  .الموظفين بدوائر الرقابة الداخلية

  
  : الرقابة الخارجية للسلطة التنفيذية، وتتمثل في٣/٢
 :رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية -

 ٦٨يوان سابقا يمارس عمله من خلال هيئة الرقابة العامة، إذ نصت المـادة رقـم          كان الد 
لحين تشكيل ديوان الرقابة المالية والإداريـة تقـوم هيئـة      "  على أنه    ٧/١٩٩٨من القانون رقم    

 فـإن   ١٧/١٩٩٥ من قانون هيئة الرقابة العامة رقم        ٢، ووفق المادة رقم     "الرقابة العامة بمهامه  
 العامة هي هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئـيس الـسلطة               هيئة الرقابة 

وتخضع لإشرافه المباشر وتهدف إلى تحقيق الرقابة على المال العام، وضمان حسن اسـتغلاله              
  .وتطوير السياسات والإجراءات الإدارية وتحسين الإنتاج

  
لمتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ليحـل      هذا وقد تم إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية ا        

، وتم تحويل كافة ممتلكات الهيئـة       ١٩٩٤لسنة  ) ٢٢(محل هيئة الرقابة العامة المنشأة بالقرار رقم        
، وموظفوها لديوان الرقابة الإدارية والمالية بناءا على المرسوم الرئاسي الخاص بإنـشاء الـديوان       

، والخاص بعمل ديـوان الرقابـة       ٢٠٠٤لسنة  ) ١٥(م  هذا ويمارس الديوان مهامه وفق قانون رق      
يباشر رقابته المالية والإدارية القانونية على الجهات الخاضعة لرقابته بمـا         المالية والإدارية، حيث    

يتفق مع المهام الموكلة له في الفصل الثالث من هذا القانون، ويقوم بتقديم تقريـر سـنوي شـامل           
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جميع الملاحظات والآراء والمخالفات المرتكبـة مـن قبـل          للرئيس والمجلس التشريعي يتضمن     
  .الجهات الخاضعة لرقابتها، والمسؤولية المترتبة عليها

 
 :رقابة ديوان الموظفين العام -

 الـذي صـدر بتـاريخ       ١٣١/٩٤نشأ ديوان الموظفين العام بناءا على القرار الرئاسي رقم          
العامة، والارتقـاء بهـا فـي الدولـة،       ، هذا ويسعى الديوان إلى تطبيق الإدارة        ١١/١٠/١٩٩٤

والنهوض بالوضع الإداري والرقي به ليحقق الشفافية في جميع الأعمال الموكلة إليه، والعمـل              
على رفع كفاءة الموارد البشرية والقوانين والأنظمة الإدارية المعمول بها، مع تأمين تطبيق هذه              

  .اة لتحقيق العدل والمساواةالقوانين على جميع موظفي الدولة بدون تحيز أو محاب
لـسنة  ) ٤(من قانون الخدمة المدنية رقم      ) ٧(ويقوم الديوان بمهامه ومسؤولياته وفقا للمادة رقم        

١٩٩٨.  
   
  ):الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن(جهات رقابية خارجية مستقلة . ٤

لية هي الهيئة الفلـسطينية     توجد جهة رقابية أخرى غير الجهات سالفة الذكر تتمتع بالاستقلا         
، ٣/١٠/١٩٩٣المستقلة لحقوق المواطن، وقد تم تشكيلها بناءا على قرار رئاسي وذلك بتـاريخ              

هذا ويدخل ضمن مهام الهيئة مراقبة ومتابعة أعمال أجهزة السلطة الوطنيـة الفلـسطينية وأيـة        
 والقـوانين، ونـشر   هيئات أو مؤسسات عامة رسمية وشبه رسمية، لضمان التزامها بالتشريعات   

الوعي القانوني، وتعريف المواطن بحقوقه ووسائل الدفاع عنها، وتقديم الاستـشارات القانونيـة             
والمساعدات القانونية، إضافة إلى المقاضاة في قضايا تتعلق بالمصلحة العامـة، هـذا وتمتلـك               

ان التزامهـا   الهيئة صلاحية الرقابة على أعمال الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامـة لـضم           
بالقانون، وكذلك تقوم بإصدار تقرير سنوي شامل، تتضمن فيه ما رصدته من مخالفات الأجهزة              

 الحكومية، بحيث تبين أوجه القوة وأوجه الخلل ومكامن الضعف في عمل السلطات             توالمؤسسا
  )٢٠٠٣حرب، . (الثلاث
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    المبحث الثاني  
  تحليل المعوقات التنظيمية والقانونية

  
  :تحليل المعوقات التنظيمية: أولا

إن وجود هيكل تنظيمي داخل المنظمة يمثل ضرورة لوضع أساس سليم لتنظيم وتنسيق 
العمل والعلاقات داخلها، سواء على مستوى الإدارات مع بعضها، أو على مستوى الأفراد 

لمسؤوليات على العاملين داخل كل إدارة على حده، إذ يبين الهيكل التنظيمي توزيع السلطات وا
الوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة، كما يبين وسائل الاتصال الرسمي بينها، ومستويات 

  )١٩٨٥حسن، . (الإشراف عليها
  

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي المعوقات التنظيمية التي قد تواجهها دائرة 
في إضعاف قدرتها على أداء عملها المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، والتي قد تتسبب 

بالكفاءة والفعالية المرجوة، وفي هذا المجال نجد أن من الإشكاليات التي تؤثر على قدرة دائرة 
عدم سلامة بناء الهيكل التنظيمي للوحدة الحكومية : المراجعة الداخلية على القيام بعملها ما يلي

راجعة الداخلية، إضافة إلى عدم وجود فصل ككل، وعدم ملاءمة الهيكلية الموضوعة لدائرة الم
  .في المهام للعاملين بدائرة المراجعة الداخلية ومن ثم تداخل السلطات والمسؤوليات فيما بينهم

  
ولعل ما يؤكد أهمية هذه النقاط، ما ذكرته إحدى الدراسات من أن الهيكل التنظيمي لأي 

ل الوظيفي، والوصف الوظيفي، رسم الهيك: مؤسسة عامة يشمل ثلاث ركائز أساسية هي
، ومن ثم فإن أي خلل يصيب أي ركيزة من هذه الركائز )٢٠٠٣حرب ،(والمسمى الوظيفي 

فإن ولابد سوف يعيق أداء الأعمال داخل الوحدة الحكومية، ويضعف قيامها بالكفاءة والفاعلية 
ة التي تتبع لها وحدة المطلوبة، هذا ويندرج كذلك ضمن المعوقات الخاصة بالهيكلية، مسألة الجه

المراجعة الداخلية في المؤسسة، بحيث لا تتأثر استقلالية العاملين بها بسبب موقع الدائرة في 
  :الهيكلية، وفيما يلي دراسة وتحليل المعوقات المتعلقة بهيكلية الوحدة الحكومية

  
  :راجعة الداخليةتحليل مدى سلامة بناء هيكلية الوحدة الحكومية وأثره على عمل دائرة الم. ١

يبين الهيكل التنظيمي المستويات الإدارية المختلفة، ونطاق الإشـراف، وشـبكة الاتـصال             
الرسمية التي يتعين على العاملين إجراء الاتصالات من خلالها وعدم تجاوزها، كما يساعد فـي               

ملون أمـام   تحديد المسؤوليات ونطاقها، والارتباطات الإدارية، والمساءلة التي يخضع لها العـا          
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المستويات العليا عن أدائهم وإنجازاتهم، بالإضافة إلى تحديد السلوك المطلوب من الفرد إتباعـه              
من خلال نوع الوظيفة التي يشغلها، والواجبات والمسؤوليات المستندة إليها، ونطاق الإشـراف             

  )٢٠٠٢نصر االله، . (والتخصص الوظيفي
  

حكومية على عمل المراجع الداخلي، إذ أن عليـه        ويؤثر وجود هيكل تنظيمي سليم للوحدة ال      
أن يقيم نظام الرقابة الداخلي للوحدة الحكومية التي يراقب على أعمالها، وأحد عناصـر نظـام                
الرقابة الداخلي هو وجود هيكل تنظيمي ملائم، فعلى المراجع الداخلي أن يقيم الهيكل التنظيمـي               

وط الاتصال والإشراف إلخ، وذلك لكي يـضع  وما يتضمنه من خطوط للسلطة والمسؤولية وخط    
تقييمه فيما يتعلق بكفاءة الهيكل التنظيمي ويضع ملاحظاته وتوصياته بخصوصه، بما يزيد مـن              
فاعلية نظام الرقابة الداخلية، هذا وكلما كان الهيكل التنظيمي كفء كلمـا زادت فاعليـة نظـام                 

  .به المراجع الداخليالرقابة الداخلية ومن ثم قل حجم الفحص الذي سيكون 
  
  :تحليل مدى ملاءمة التقسيمات الموجودة داخل إدارة المراجعة الداخلية. ٢

إن قيام المراجع الداخلي بالرقابة والتدقيق على مختلف أنواع الأنشطة داخل الوحدة 
الحكومية قد يكون من الصعوبة بحيث لا يتمكن من القيام بعمله بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، 

ذلك لأن كل نوع من الرقابة الممارسة تحتاج إلى من يستطيع التعامل معها، فلن يتمكن و
المراجع المالي من القيام بالمراجعة الفنية، وكذلك المراجع الإداري لن يتمكن من ممارسة 
المراجعة المالية ما لم يكن محاسبا أو لديه خلفية محاسبية جيدة، ومن ثم فإنه يجب مراعاة 

سيمات الكافية والمناسبة لطبيعة عمل المراجعة الداخلية، بحيث يتم تجميع الأعمال وضع التق
التي لها طبيعة واحدة في قسم واحد، وأن يقوم على أدائها أشخاص يحملون المؤهل المناسب، 
فيتم تجميع أعمال المراجعة الإدارية معا في قسم أو دائرة واحدة، وكذلك بالنسبة للمراجعة 

ولأعمال المراجعة الأخرى حسب طبيعة أنشطة الوحدة الحكومية، فمثل هذه المحاسبية، 
التخصصية في العمل تساعد في تسريع حصول المراجعين الداخليين على الخبرة اللازمة كل 
في المجال الذي يتناسب مع مؤهله، أو في المجال الذي يبرع فيه، ومن ثم تحقيق أفضل النتائج 

  .عيد كافة الدوائر والأقسامبأقصى فعالية ممكنة على ص
  

وأكد العديد من الكتّاب تلك النظرة، إذ أشار بعضهم إلى أنه من مزايا التقسيم الوظيفي 
للدوائر هي أنها تتبع مبدأ الاختصاص المهني، ففي تقسيم أوجه النشاط وفق طبيعة العمل تمهيدا 

كونتز (ل الطاقة البشرية لتخصيص الموظفين على أساس مهني، وذلك يحقق الكفاية في استعما
، كما أكد آخر أن تقسيم العمل يحقق التخصص الذي يؤدي إلى زيادة الخبرة )١٩٦٦وأودونل، 
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وسرعة الإنجاز وإتقان العمل، وأضاف أنه ليس بوسع الفرد الاعتماد على طاقته الشخصية 
 على أساس ، هذا ويعد تجميع الأنشطة)٢٠٠٢نصر االله، . (لأداء أنشطة ذات أبعاد متعددة

  )١٩٨٥حسن، . (وظيفي تجميع منطقي يحقق أهداف المنظمة
  

  :تحليل أثر عدد المراجعين الداخليين على أداء دائرة المراجعة الداخلية. ٣
  : في حالة وجود وفر في عدد المراجعين الداخليين بالدائرة٣/١

الداخليـة،  لا يوجد عدد محدد للمراجعين الذين يفترض وجودهم داخل وحدات المراجعـة             
. حيث يرجع تحديد أعدادهم إلى مدى اتساع حجم المنشأة، ومدى كبـر حجـم العمليـات بهـا                 

  )٢٠٠٢السوافيري وآخرون، (
  

ولاشك في أن الوحدات الحكومية تتميز بكبر حجم أنشطتها، وتعقد وتشابك عملياتها، بما 
على أنشطتها، ولكن يستدعي وجود عدد كاف من المراجعين لتغطية أعمال الرقابة والتدقيق 

كلمة كاف هنا هي كلمة نسبية يختلف تفسيرها من شخص لآخر، وتحتاج إلى أن يكون هناك 
خطة عمل للدائرة، يتحدد بناءا عليها الأعمال التي سوف تنجز في وحدة زمن محددة، بحيث 

زيد تتناسب مع قدرة المراجعين الموجودين على الإنجاز، ومن ثم استشعار مدى أهمية وجود م
من المراجعين لتغطية عجز الدائرة عن القيام بمهامها، ولكن ما يحدث في كثير من الإدارات 
في القطاع الحكومي، أنها عندما تخطط لهيكليتها، تسعى في المقام الأول إلى توسيع هيكليتها، 

في هذا وزيادة أعداد موظفيها، بحجة أنها بحاجة إلى هذا الكم من الموظفين، ولعل أحد الأسباب 
التوسع، هو رغبة بعض مدراء الدوائر في جعل دائرتهم إدارة عامة كي يحصلوا على مسمى 
مدير عام، ومن ثم يحققوا لأنفسهم منفعة شخصية من وراء ذلك، مثل هذا التوسع كفيل بخلق 

  .وظائف غير ضرورية، يصعب معها تحديد السلطات والمسؤوليات التي سيتم إسنادها لها
  

 شبيهة إلى حد ما بالنظرة التي ذكرها أحد كتاب الإدارة العامة ولكن بشكل هذه النظرة
أضيق، حيث أشار إلى أن أحد الأسباب وراء عدم فاعلية الإدارة العامة في الدول النامية هي 
العمل على بناء الإمبراطوريات، إذ يقول أن نظرية باركنسون في أن رؤساء المنظمات يميلون 

وظائف في منظماتهم، بغض النظر عن الحاجة إليها، بقصد تضخيم الجهاز إلى مضاعفة عدد ال
لغاية ظهورهم بمظهر رؤساء لمنظمات كبرى مما يعطيهم مركزا اجتماعيا مرموقا، قد ثبت 

  )٢٠٠٢نصر االله، . (صحتها في كثير من البلدان النامية
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ظفين يحملون مسميات وقد يولد هذا التوسع مشاكل داخلية في الدائرة، وذلك إن كان المو
مختلفة في الدرجة الوظيفية، في حين أن طبيعة وحجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملونها 
واحد، وهنا يشعر صاحب الدرجة الأقل بالظلم المعنوي نتيجة تفضيل زميله عليه، وهو ما 

لم المادي لما يحدث عادة في مجتمعنا الفلسطيني دون وجود آلية تقييم عادلة، وكذلك شعوره بالظ
قد يترتب على هذه الدرجة من زيادة في الراتب، وهذا الشعور كفيل بإحباط أداء هذه الفئة من 
الموظفين، ومن ثم خفض إنتاجيتهم في العمل، وتسرب اللامبالاة والكسل إلى أدائهم، مما يؤثر 

الأحيان بصورة على فاعلية أداء الدائرة بشكل عام، وإن كنت لا أستبعد حدوث الأمر في بعض 
معاكسة، إذ قد يشعر صاحب الدرجة الأعلى أنه يجب أن يحصل على صلاحيات ومسؤوليات 
أكبر من تلك التي يحملها، وأنه لم يأخذ وضعه ومكانته بشكل صحيح في الدائرة، رغم كونه 

  .يحمل درجة أو مسمى يخوله ذلك
  

ولا تبين شيئا في الواقع، وأكد بعض الكتّاب على أن مسميات الوظائف قد تكون مضللة، 
فلا يمكن تحديد اختصاصات هذا اللقب، وقد لا يمكن قياس هذه الوظيفة بمثيلتها في اللقب في 

  ).١٩٦٦كونتز وأودونل، (مكان آخر 
  
  :عجز في عدد المراجعين الداخليين بالدائرة/  في حالة وجود نقص٣/٢

 قدرة دائرة المراجعة الداخلية يشكل وجود نقص في عدد المراجعين الداخليين عقبة أمام
على القيام بمهامها بكفاءة والفاعلية المطلوبة، إذ يترتب عليه قيام المراجعين الموجودين بكافة 
الأعمال المطلوبة من الدائرة، وقد نجد أن الدائرة لا تقوم بكافة المهام التي يفترض تأديتها، فمن 

 مع بعض المسؤولين، يتضح أن بعض الدوائر قد خلال الزيارات الميدانية للباحثة، واللقاءات
فُعلت حديثا، وقد لا تجد فيها سوى المدير العام وأسفل منه موظفين كلاهما برتبة مدير، أو 

لذلك يجب أن تتم دراسة أحدهما مدير والآخر رئيس قسم، ويقومون بالرقابة المالية فقط، 
خصصات المختلفة، بناءا على حجم أنشطة الاحتياجات الفعلية من المراجعين الداخليين في الت

الوحدة الحكومية، وتحديد السلطات والمسؤوليات المترتبة على كل منهم، ومن ثم وضع الهيكلية 
التي تتناسب معهم، وأن يتم تقييم مدى ملاءمة هذه الهيكلية بموضوعية من قبل الجهة التي 

  .ستعتمدها
  
  :مستخدمة في دائرة المراجعة الداخليةتحليل مدى ملاءمة المسميات الوظيفية ال. ٤

يلاحظ في وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي أنها تتبع المسمى الوظيفي 
المستخدم في كافة الإدارات في الوحدة الحكومية، والمتمثل في وجود المدير العام، ومدراء 
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، ولعل مثل هذا التقسيم الدوائر، ورؤساء الأقسام، ورؤساء الشعب، والموظفين الأدنى درجة
الإداري لا يتناسب بشكل كاف مع عمل وحدات المراجعة الداخلية، فبالنظر إلى طبيعة 
المسميات المستخدمة في مثيلاتها في القطاع الخاص نجد أنه يتم استخدام مسميات أكثر مهنية 

  .خليينوتساعد في وضع وصف وظيفي واضح ومنطقي للمهام التي يكلف بها المراجعين الدا
  

عادة يشتمل الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية في منظمات القطاع الخاص على إذ 
المشرف ، وتقع على عاتق المشرف، والمديرين، والمراجعين الأولين، والمراجعين المبتدئين

المسؤولية العامة لقسم المراجعة الداخلية، فيقوم بإعطاء التوجيهات العامة، والتخطيط، ووضع 
اسات والإجراءات، وإدارة العاملين، والتنسيق مع المراجعين الخارجيين، ووضع برنامج السي

للتحقق من جودة المراجعة، ويعتبر حلقة الوصل مع لجنة المراجعة، أما المدراء فيقوم بإدارة 
عمليات المراجعة، وتخطيط وتنسيق أعمال المراجعة، ويتمتعون بالخبرة الإشرافية والمهنية، 

المراجعون الأولون الجوانب الإشرافية لأعمال المراجعة، ويقومون بالأعمال التفصيلية، ويتولى 
ولديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، و يقوم المراجعون المبتدئون بالأعمال الروتينية غير 

  )٢٠٠٢السوافيري وآخرون، . (المعقدة، وهم حديثين في المهنة أو تحت التمرين
  

يتدرج فيها م وظيفي بمسميات مهنية بدلا من المسميات الإدارية، ومن ثم فإنه بوضع سل
المراجعون الداخليون بناء على الخبرة الفعلية التي تم اكتسابها في أعمال المراجعة، والتي 
تؤهله لتولى مهام أكبر، فإن ذلك يؤدي إلى وضع أساس مهني للفصل في المهام بين المراجعين 

مهني بينهم، ولعله يمكن قياس الخبرة الفعلية للمراجعين بناء على الداخليين، وخلق التمايز ال
تقارير أدائهم، على أن توضح الخبرات والقدرات الجديدة التي تم اكتسابها في العمل خلال 
الفترة السابقة، وبالتالي فإن ذلك كفيل بخلق روح المنافسة بينهم للوصول إلى أفضل أداء ممكن، 

ة ستساعد على تقليل التداخل في المهام، والمساعدة في تقسيم الأعمال كما أن المسميات المهني
فيما بينهم، بما يتناسب مع إمكانيات كل فرد في الدائرة، وذلك يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتسريع 
انجاز الأعمال، والتدرج في الوظيفة بناء على التقدم الفعلي في أداء وإمكانيات الموظف، ومن 

 أداء الدائرة، مع استمرار حصوله على درجات الأقدمية التي يحصل عليها غيره ثم زيادة فاعلية
من الموظفين في الوحدة الحكومية، كما أنه سيساعد في توحيد العمل الرقابي الذي يقوم به 
المراجعون في القطاع الحكومي على الصعيدين المالي والإداري، إذ سيرتبط أداء الأعمال 

  .ني الذي يحمله المراجع الحكومي سواء الداخلي أم الخارجيالمحددة بالمسمى المه
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فالأسماء المستعملة للوظائف لابد أن تناسب طبيعة الوظيفة التي تصفها، وأن يتم العناية بها 
، وهذه النظرة جديرة بالدراسة والتطبيق على المراجعين )١٩٨٥حسن، (لتطابق الواقع والحقيقة 

زة الرقابية على اختلاف أنواعها، الداخلية متمثلة بوحدات الرقابة الحكوميين العاملين في الأجه
الداخلية بالوزارات، والخارجية متمثلة بديوان الرقابة الإدارية والمالية، بحيث يتم وضع 

  .مسميات مهنية لهم، مختلفة عن العاملين في الوحدة الحكومية
  
  :حكوميةموقع دائرة المراجعة الداخلية من هيكلية الوحدة ال. ٥

إن إدارة المراجعة الداخلية هي إدارة مستقلة عن الإدارات التشغيلية، وتتبع لأعلـى سـلطة      
في الهرم الإداري أي للإدارة العليا، إذ تستمد قوتها وسلطتها منها، ويمكنها موقعها هـذا مـن                  

 ـ             ن سـلطة   النظر إلى المنظمة بعمق وشمولية أكبر، ويحقق لها استقلالية أكبر نتيجة ابتعادها ع
الإدارات التنفيذية أو التشغيلية، وتحقق لها تبعيتها للإدارة العليا الهدف من وجودهـا، ألا وهـو                

  .مساعدة الإدارة العليا في الرقابة على أعمال الوحدة الحكومية
  

  تحليل المعوقات القانونية: ثانيا
ا بأداء وظيفة يتكون الجهاز الإداري للدولة عادة من عدة منظمات رسمية، يقوم كل منه

معينة، سواء كانت وظيفة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها، لتحقيق هدف محدد، 
مستخدمة في ذلك أنماط سلوكية منظمة ومرتبة بطريقة رسمية، وكون ملكيتها تعود إلى 

وكون هذه الأجهزة تهدف ، )١٩٨٥حسن، (المجتمع، فإنها تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة 
. خدمة المصلحة العامة فإن ذلك يستدعي ضبط وتنظيم أعمالها وفق قوانين وتشريعاتإلى 

فالموظف العام لا يعمل بِاسمه بل يحكم موقعه في الوظيفة التي عين عليها قوانين وأنظمة 
  ).٢٠٠٢نصر االله، (

  
ة ويتم وضع القوانين من قبل جهات تابعة للدولة، مهمتها وضع النصوص القانونية المناسب

واللوائح التنفيذية لهذه النصوص، وعمل التعديلات اللازمة عليها في حال عدم قدرتها على 
تحقيق كفاءة وفعالية الأعمال بما يخدم تنظيم أعمال أجهزة الدولة المختلفة، والحفاظ على 

  . ومن ثم يتم عرضها على السلطة التشريعية لاعتمادها والمصادقة عليها. المصالح العامة بها
  

ومن ناحية أخرى فإن أي مهنة لابد أن يكون لها ضوابط وقوانين تحكم عملها، وذلك 
لضمان وجود حد أدنى من الجودة في العمل، وكذلك إيجاد مقياس للحكم على أداء العاملين بهذه 



 ٥٩

المهنة، وفي هذا السياق فإن إدارة المراجعة في حاجة إلى مثل تلك القوانين لضبط أدائها، وفيما 
  .حليل لأثر وجود المعوقات القانونية على فاعلية عمل إدارات المراجعة الداخليةيلي ت

  
مدى تأثير وجود القوانين المنظمة لعمل وحدات المراجعة الداخلية على فاعلية أداء العاملين 

  :بها
إن وضع القوانين والتشريعات التي تحكم العمل بشكل عام هو أمر إيجابي، والمراجعة 

تبارها إحدى أجزاء العمل الرقابي، في حاجة ماسة لوجود قوانين لتحكم أدائها، بما الداخلية باع
  .يعطيها طابع الأهمية والإلزام بالنسبة لباقي إدارات الوحدة الحكومية

  
هذا ويجب أن تشمل هذه القوانين نصيا على أن تكون هناك وحدات رقابة داخلية داخل 

 من إدارة عامة أو دائرة بما يتناسب مع حجم الوحدة الوحدات الحكومية، بحيث يختلف مسماها
الحكومية، وأن على هذه القوانين أن تبين الخطوط العريضة للمهام الرقابية التي يجب أن تقوم 
بها وحدات المراجعة الداخلية، بما يحقق الحد الأدنى من متطلبات الرقابة والتدقيق الإداري 

تنفيذية التي تفسر هذه القوانين وكيفية تطبيقها، ولكن دون والمالي، وأن تُرفق معها اللوائح ال
تفصيل، كي يكون المجال مفتوحا لبعض المرونة في العمل وفق الإجراءات التي تضعها هذه 
الإدارات في دليل إجراءات العمل الخاص بها، بما يتلاءم مع طبيعة عملها، والأمور التي 

  .تتعامل بها
  

نين إلى كونها عامة لجميع الوحدات الحكومية، الأمر الذي وترجع أهمية وضع هذه القوا
يؤدي إلى توحيد العمل الرقابي الداخلي الإداري والمالي فيها، كما أنها ملزمة بحكم كونها 
قوانين، هذا وتؤدي إلى تسهيل عمل وحدات المراجعة الداخلية إذ أنها مستندة على قوة القانون 

 .ها بالشكل المنصوص عليهالذي يمنحها صلاحية القيام بعمل
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  المبحث الثالث
  تحليل المعوقات الفنية

  
تعتبر إدارة المراجعة الداخلية هي مثل إي إدارة مهنية، بحاجة إلى الـدعم والعنايـة، كـي        
يصل أداؤها إلى المستوى المطلوب، والذي يساهم في تحقيق أهداف المنظمة، فهي ليـست إدارة    

 تتميز أعمالها بالذهنية، والحاجة إلى الكثير مـن الخبـرة، والمعرفـة             ذات طابع روتيني، وإنما   
بمختلف مجالات العلوم من المحاسبة، والإدارة، والإحصاء، ونظم المعلومـات، وغيرهـا مـن         

  .المجالات الأخرى
    

ومن ثم فإن هذا الجزء من الدراسة، يركز على القضايا التي تعتبر بمثابة معوقـات فنيـة،                 
تعريفها بأنها المشكلات التي تتولد من داخل المنظمة، وتعبر عن أوجـه قـصورها          والتي يمكن   

، هذه المشكلات تخفض من قدرة المـراجعين الـداخليين علـى أداء        )٢٠٠٣عارف،  (وضعفها  
  :أعمالهم بفعالية، هذا ويتم تناولها بالدراسة والتحليل كما يلي

  
  :داخلية على عمل المراجعين الداخليينتحليل مدى تأثير توجهات إدارة المراجعة ال: أولا

إن من المعوقات التي قد تؤثر على أداء المراجعين الداخليين هو توجهات وسلوكيات 
الإدارة المشرفة، إذ أن الجانب السلوكي لهذه الجهة قد يكون عامل مثبط لهمة الموظف في 

ط، والتي يتم التعرض إليها في العمل ومن ثم تتأثر كفاءته وفاعليته، وفيما يلي توضيح لأهم النقا
  :هذا المجال

  
  :تحليل مدى وضوح البيئة التي اتخذ فيها القرار. ١

من خلال معايشة الواقع العملي للمؤسسات الحكومية نجد أن كثيرا من الإدارات تقوم 
باتخاذ قراراتها في بيئة يغلب عليها التعتيم، وإخفاء للحقائق أو المستجدات التي ترتب عليها 

تخاذ القرارات، وهو ما يدفع الموظف إلى الحيرة، وعدم الفهم للمنطق من وراء القرار الذي ا
على الأغلب يطالب هو بتنفيذه، فلو كان على علم بالمعطيات التي وراء القرار، فإنه بلا شك 

  .سيسعى لإنجاح هذا القرار، والقيام بما هو مطلوب منه بفعالية أكبر
  

ره بعض الباحثين من أن إحدى الشكاوي العامة للمرؤوسين، تتعلق ويؤكد تلك النظرة ما ذك
بعدم قيام الرؤساء بإحاطتهم علما بأسباب التغيير في السياسات، والتنظيم، والبرامج، أو أية 
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مسألة أخرى تعكس قرارا جديدا من الإدارة العليا، خاصة إذا كان يتم تجاهل إبلاغهم 
م من فهم القرارات الجديدة، ويؤكد الكاتبان أن الهدف من بالمعلومات غير السرية التي تمكنه

 بإيجاز أن التصرف نهذا الاتصال ليس إشباع حاسة الفضول الطبيعية وإنما إفهام المرؤوسي
المتوقع منهم سوف يكون أكثر فعالية في تحقيق أغراض الإدارة أو القسم، إذ أن لفهم البيئة التي 

نها أنها توضح للمرؤوسين لماذا يجب أن يتم العمل بطريقة صدر فيها القرار مزايا عديدة، م
معينة، ومن ثم يزول أي اعتراض لهم على الطريقة المتبعة، كما أنها تمكن المدير من عمل 

  )١٩٦٧كونتز وأودونل، . (خططه بطريقة أكثر كفاية وفعالية
  

همهم، فالاتصال ويرى كاتب آخر إلى أنه يفضل أن يبلغ الأفراد مقدما بالتغيرات التي ت
عادة ما يأتي في بداية العمل، ولا يستحب أن يأتي في آخره، فإبلاغ الأفراد بما ينتظرونه يحد 
من انزعاجهم مما يتوقع حدوثه كما يكتسبون وقتا هو في حكم الضياع وهم يحاولون تحصيل 

  )٢٠٠١مجيد، . (المعلومات بطرق أخرى
  
  :الاتصال مع المرؤوسينتحليل مدى توفر القدرة على الإشراف و. ٢

إن الموظفين في المناصب الإدارية الإشرافية، يجب أن يتحلوا بمواصفات الإدارة الفعالـة،             
والتي من بينها القدرة على الاتصال الفعال مع المرؤوسين، مـن خـلال الإرشـاد والتوجيـه                 

يعة جماعية، فـإن    بالأساليب المناسبة، وكون طبيعة العمل داخل إدارة المراجعة الداخلية هي طب          
حاجة المرؤوسين فيها إلى المشرف القادر على التنسيق بين جهودهم وتوجيههم أثنـاء العمـل               
الجماعي ومدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها تعتبر ضرورة يجب تحقيقها، لتحقيـق أفـضل              

  .النتائج، وهو أمر في غاية الأهمية لتحقيق الفعالية المطلوبة
  

 على المرؤوسين يمثل مشكلة في وسائل الاتصال، إذ أن الغرض فالإرشاد والإشراف
الأساسي للتوجيه الإداري هو تعليم المرؤوسين، ومدهم بالبيانات ومراجعة أعمالهم ووسائلهم في 

، هذا ويجب أن يكون )١٩٦٧كونتز وأودونل، . (تنفيذها، بما يؤدي إلى رفع مستوى أدائهم
 تلك التي قد يحتاج إليها المرؤوسين، وأن يتشارك المدير المشرف ملما بمعلومات تفوق

  )٢٠٠١مجيد، . (المعلومات مع مرؤوسيه إلى المدى الذي يتوسم أنهم محتاجون إليه
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  :تحليل مدى تأثير توجهات الإدارة العليا على عمل دائرة المراجعة الداخلية: ثانيا
اجعة الداخلية للإدارة العليا، إلا أن      على الرغم من تلك المزايا التي توفرها تبعية دائرة المر         

استقلاليتها قد تتأثر إذا ما كانت توجهات وسلوكيات الإدارة العليا هي المعـوق الحقيقـي أمـام                 
  :عملها، وبطبيعة الحال فإن ذلك يتوقف على العوامل التالية

  
  :درجة وعي الإدارة العليا. ١

ية أداء المراجعة الداخلية، وهـو أمـر        إن وعي الإدارة العليا عامل مؤثر في درجة استقلال        
نسبي، فلا يمكن القول بأن الأشخاص الذين يحتلون المناصب الإدارية العليا، هـم دائمـا علـى      
درجة كافية من الوعي بأهمية ومدى شمولية عمل إدارة المراجعة الداخلية، وأنها إدارة رقابيـة               

ة على توضيح أوجه القصور والـضعف       وجدت لخدمة احتياجات الإدارة العليا بالمنظمة، وقادر      
  .في المنظمة، ومن ثم إعطائها حقها من الأهمية وأخذ توصياتها بعين الاعتبار

  
وتتفق هذه الرؤية مع بعض الباحثين الذين يرون أنه قد تتولد مشكلات ذاتية داخل المنظمة،               

اسـخة بـضرورة    تعبر عن أوجه قصورها وضعفها، عندما تفتقد قيادتها للتأهيل والقناعـة الر           
الإصلاح وأهميته، فقد يدير هذه المنظمة قادة مؤهلون تتفاوت مواقفهم مـن جهـود الإصـلاح                
الإداري، بين ناظر إليها بعين الشك والريبة، وبين معتقد بعدم جدواها وضـعف قـدرتها علـى       
إضافة جديد، وبالتالي فهو غير مبال بها، أو قد يقوم على إدارتهـا جهـات غيـر مؤهلـة ولا                    
متخصصة فنيا وتفتقر إلى إدراك الطبيعة الشمولية للإصلاح الإداري، والممتدة إلـى مختلـف              
المجالات التنظيمية الداخلية والخارجية والأنشطة التخصصية، وفي كلا الحـالتين فـإن جهـود        
الإصلاح قد تتعثر عند وصولها لمرحلة التنفيذ، لافتقارها إلى التعاون والتأييد المنشود، خاصـة              

ن أجهزة الإصلاح الإداري أيا كان مستواها تبقى في الأساس أجهزة مشورة، لا تتمتع بنفـوذ                وأ
أو سلطة إلزامية على الجهات التنفيذية، التي تعمل معها، لذلك فإن فهم وإدراك هـذه الجهـات                 
لأهمية الإصلاح الإداري ولكيفيته، واقتناعهم بضرورته يعتبر أمرا ضروريا لتحقيـق الهـدف             

  )٢٠٠٣عارف، . (د منه، لأنه بغير هذا فإن هناك مشكلات فنية ستواجههاالمنشو
  

وبتحليل الرؤية السابقة وتأثيرها على عمل إدارة المراجعة الداخلية، يتبين أن موقف الإدارة             
العليا من عملية الإصلاح داخل المنظمة له وزن مهم نسبيا، إذ أن درجة تأهيـل الإدارة العليـا                  

لوعي التي يتمتع بها أعضاؤها، وأنه سواء كانت الإدارة مؤهلة أم لا، إن لـم           إنما تعكس درجة ا   
تسعى لتحقيق الإصلاح الإداري داخل المنظمة، فإن جهود الإصلاح التي تبذلها جهة مثل إدارة               
المراجعة الداخلية لن تحقق الهدف منها، في حال لم تعطي الإدارة العليا وزنـا للنتـائج التـي                  
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لتوصيات التي وضعتها، سواء كان ذلك مقصودا أو لعدم المبالاة بالأمر، وهـو             توصلت إليها وا  
  .ما سيؤدي إلى تعثر جهود إدارة المراجعة نتيجة عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريرها

  
  :مدى دعم الإدارة العليا لإدارة المراجعة الداخلية في مواجهة الإدارات التنفيذية. ٢

ة الداخلية تسعى إلى تحقيق الإصلاح داخـل المنظمـة كمـا سـبق          رغم أن إدارة المراجع   
توضيحه، إلا أنها لا تتمتع بسلطة إلزام الجهات التنفيذية بتوصياتها، وإن كانـت تملـك سـلطة               
الرقابة على أعمالها، وذلك لأن دائرة المراجعة الداخلية ذات طبيعة استشارية، ومن ثم فإن كـل      

ظاتها وتوصياتها إلى الإدارة العليا، والتي يقع على عاتقها أمـر      ما تستطيع فعله هو تحويل ملاح     
اتخاذ القرار فيما يخص تلك الملاحظات، وإلزام الإدارات التنفيذية محـل المراجعـة بهـا، إذ                
يصعب على هذه الإدارات قبول أي نقد يوجه إليها وإلى طريقة العمل المتبعـة فـي دوائرهـا                  

راجعة الداخلية تحتاج إلى توفر الدعم من قبل الإدارة العليـا، إذ          وأقسامها، ومن ثم فإن إدارة الم     
أنها الجهة التي تملك سلطة إصدار الأوامر لكافة الإدارات في المنظمة، ومن ثم تستطيع إلزامها               

  .بتنفيذ توصيات المراجع الداخلي
  

ائرة المراجعة  ولابد للإدارة العليا أن توضح للإدارات التنفيذية من أنها تهدف من استخدام د            
الداخلية إلى تحقيق الإصلاح الإداري والمالي، وليس تصيد الأخطاء، وأنها تسعى إلى الوقـوف              
على الأخطاء والانحرافات في العمل، وتحليل أسبابها، ومحاولة تجنبها في المستقبل، وتـصحيح           

ختلفة تبين أن هذه    الوضع الداخلي بها، إلا أنه من خلال الاستفسار من العاملين في الإدارات الم            
الإدارات قد ثبت لها بالتجربة أن عمل وحدات المراجعة الداخلية وغيرها من الجهات الرقابيـة               
إنما يسعى إلى تصيد الأخطاء، وأن نجاح العمل بالنسبة إليهم هو بكمية الملاحظات التي تخـرج        

 والنقد  تجعة الاتهاما بها الدائرة، ومن ثم تحصد الامتيازات في حين تحصد الإدارات محل المرا           
  .الذي يضعف موقفها أم الإدارة العليا

  
  :مدى تأثير الطبيعة السياسية للإدارة العليا في القطاع الحكومي. ٣

إن الحكم على مدى أمانة ونزاهة الإدارة العليا هو أمر يصعب البت فيه، خاصة في القطـاع                     
مل الإدارة العليا عن مثيلاتها فـي منظمـات   الحكومي، وذلك بسبب الطبيعة السياسية التي تميز ع      

القطاع الخاص، وما يترتب بسبب هذه الطبيعة السياسية من تغيرات مستمرة فـي الإدارة العليـا                
للمنظمة الحكومية، فقصر فترة تسلم هذه الإدارة العليا لمهام المنظمة التي أسندت إليها قد يجعلهـا                

هاء مدتها، من تعيينـات وترقيـات وغيرهـا مـن           تعطي أولوية لتحقيق مكاسب شخصية قبل انت      
المكاسب لمن يعنيها أمرهم، بدلا من أن تعطي أولوية للإصلاح الداخلي في المنظمة، هذا وتطـال        
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التغييرات الحادثة المدراء والموظفين بمختلف الإدارات ومن ضمنها إدارة المراجعـة الداخليـة،             
تقرار للعاملين بهـا، وإمكانيـة إخـراج بعـض          وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم الشعور بالاس       

  .الكفاءات من الموظفين العاملين بها نتيجة لهذه التنقلات والتغييرات الحادثة
  

وفي إطار توضيح أثر الطبيعة السياسية للإدارة العليا في القطاع الحكومي، فقد كان الكاتب              
لبـدء فـي حركـة     أول من نادى بوجـوب ا Woodrow welson" ودرو ولسون" الأمريكي 

للإصلاح الإداري، بهدف وضع أسس سليمة وعادلة للنظام الوظيفي، بحيث يبعـد تمامـا عـن          
الأطماع الحزبية، وذلك نتيجة انتشار ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري، وكان أول مـن نـادى                

سياسية بوجوب إبعاد الإدارة العامة عن تأثير الأحزاب السياسية الحاكمة، حيث كانت الأحزاب ال            
التي تفوز بالرئاسة في زمانه، تعين أتباعها في الوظائف العامة، كمكافأة لهم على جهودهم فـي                
كسب المعركة الانتخابية، وتفصل أتباع الأحزاب السياسية الأخرى، بغرض تقليص نفوذهم فـي          

ين العـاملين  الجهاز التنفيذي، مما أدى إلى فساد النظام الوظيفي بالدولة، وقد أدى الشعور العام ب      
بعدم الاستقرار فيه وانشغالهم بالنشاط الحزبي بدرجة أكبر من انشغالهم بالنشاط الوظيفي، إلـى              
إضعاف الكفاءة الإنتاجية للجهاز الإداري هناك، إذ وجه الغالبية العظمى منهم جهـودهم نحـو               

صالح العام،  تحقيق مصالحهم الشخصية، والحصول على المكاسب المادية بأساليب لا تتفق مع ال           
  )١٩٨٥حسن،. (نظرا لتوقيت بقائهم في الوظيفة ببقاء الأحزاب التي ينتمون إليها في الحكم

  
فإن الواقع الذي تعيشه وحـدات المراجعـة       ) ٤ملحق رقم   (ومن خلال المقابلات التي تمت      

 ـ               ر الداخلية في فلسطين يمكننا من القول بصحة ما توصل إليه ولسون، فتلك الظواهر دائما تظه
مرافقة للمناصب ذات الطبيعة السياسية، أي أنها لا ترتبط بزمان أو مكان معينـين، حيـث أن                  
العديد من إدارات المراجعة الداخلية أكدت على أنها لم تحصل على نفس الاهتمام من قبل كافـة         

 قبل بعض تلـك الإدارات،  الإدارات العليا التي تعاقبت عليها، حيث كان يتم تهميش تقاريرها من   
كما لم تراع بعض الإدارات ضرورة تعيين موظفين مؤهلين تأهيلا علميا يتناسب مع احتياجـات    

 أو تنقلات   تهذه الإدارة الرقابية، بحيث يتم عمل اختبارات ومقابلات، وإنما كان يتم عمل تعيينا            
المؤهل العلمي المناسـب،    بقرار موقع من الإدارة العليا بغض النظر عن توفر أهم عنصر وهو             

إضافة إلى ما تسببت به بعض الانتماءات الحزبية من حركة تنقلات واسعة على مستوى الوحدة               
  .الحكومية، والتي لم تسلم منها إدارات المراجعة الداخلية

  
ما سبق يعكس أهمية وجود إدارة عليا على درجة كافية من الوعي، وتملـك الرغبـة فـي           

لي في المنظمة، وأن تتصف بالموضوعية والنزاهة في عملهـا، وتجـاوز      تحقيق الإصلاح الداخ  
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تلك الظواهر التي قد تترافق مع الطبيعة السياسية التي تتميز بها الإدارات العليـا فـي القطـاع             
الحكومي، وضرورة أن يكون هناك مساءلة جادة من قبل السلطة التشريعية للإدارات العليا فـي              

  .السلطة التنفيذية
  

 أحد الباحثين أن المساءلة هي لب وجوهر العملية الرقابية التي ترتبط بكيفية استخدام              ويرى
الموارد العامة، وأنه يجب أن تتعدى المساءلة الإجراءات النظامية لتشمل كيفية اسـتخدام هـذه               
الموارد والآثار المترتبة عليها، وأن محاسبة المسؤولية من أهم وسائل الرقابـة الإداريـة فـي                

. طاع الحكومي، الذي يتصف بكبر حجمه، وكبر مسؤولياته، واللامركزية من ناحية التنظـيم            الق
  )١٩٩٣المنيف، (
  

وقد أكدت معايير المراجعة الحكومية على مبدأ المـساءلة لـلإدارة العليـا فـي الأجهـزة         
 والوحدات التابعة للسلطة التنفيذية وضرورة إخضاعها للمحاسبة والمساءلة من قبـل الأجهـزة            
الرقابية التابعة للسلطة التشريعية أو القضائية، وذلك لأنها صاحبة التصرف في ما ائتمنت عليـه       
من أموال وموارد الدولة، وعليها تقع مسؤولية استخدامه بشكل كفؤ وفعال مـن أجـل تحقيـق                 
الأهداف التي خصص لها، كما أنها مسؤولة عن الالتزام بالقوانين والقواعد سـارية المفعـول،               

ن وضع وصيانة أنظمة رقابة فعالة، وهي ملزمة بتقديم التقارير المناسبة لأغراض المساءلة،             وع
ومصادقة تدقيق التقارير الحكومية، وتوفير تقارير التدقيق للعامة وللمستويات الحكومية الأخرى           

تـب  مك. (التي وفرت لها الموارد، إلا إذا كانت هناك موانع قانونية أو أخلاقية تحول دون ذلـك         
  )٢٠٠٢المحاسب العام، 

  
ولكن ماذا عن وسائل ضبط عملها داخليا، خاصة ذلك المرتبط بعلاقتها بـإدارة المراجعـة               
الداخلية، إذ أن عدم أخذ ملاحظاتها وتوصياتها بعين الاعتبـار، سـيؤدي إلـى ضـياع جهـد                  

دائها، بمـا  المراجعين دون أن يعود بالفائدة على المنظمة، وحرمان المنظمة من فرصة تحسين أ          
يحقق الكفاءة والفعالية المرجوة، فكيف لإدارة مثل إدارة المراجعة الداخليـة، أن تكتـسب قـوة                
واستقلالية أكبر لتفعيل دورها في المنظمة بشكل مستمر، دون أن تتأثر بالتوجه السلبي لـلإدارة               

ذلك قد تظهر الحاجـة     العليا، أو بالتغييرات المستمرة لها نتيجة الطابع السياسي الذي تتسم به؟ ل           
إلى طرح فكرة مألوفة داخل مؤسسات القطاع الخاص، ولكنها لم تحظى بعد بالاهتمـام داخـل                

  .مؤسسات القطاع الحكومي، ألا وهي إنشاء لجنة تعرف بلجنة المراجعة
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  :اللجان ، مفهومها وطبيعة عملها
 التي تتعلق بعمـل     وقبل التعرض إلى لجنة المراجعة بالدراسة، يجدر توضيح بعض الأمور         

اللجان بشكل عام، إذ تعتبر اللجان من الأدوات الهامة في أي هيكـل تنظيمـي، خاصـة فـي                   
المشروعات العامة الكبيرة، وعلى الرغم من أن رأي وتوصيات هذه اللجان استشاري، إلا أنـه               

راد لديهم  عادة يأخذ المدراء التنفيذيين باقتراحاتها، إذ يفترض أنها صدرت من مجموعة من الأف            
الخبرة الكافية لحل المشاكل المعروضة عليهم، هـذا ويمكـن أن تظهـر اللجـان فـي جميـع         
المستويات، مع ازدياد التوجه نحو استخدامها في المستويات العليا من الهيكل التنظيمـي، مثـل               

 ـ             د لجنة المديرين، ولجنة التخطيط، ولجنة السياسات العامة، واللجنة المالية وغيرهـا، ولا يوج
قاعدة محددة لحجم اللجنة كبيرة أم صغيرة، أو لمدة بقائها مؤقتة أم دائمة، أو الموعـد الـدوري         
لاجتماعها، ومدة الاجتماع، وهي عادة تتكون من بعض أو جميع مـديري الإدارات، ويرأسـها               

  )١٩٨٥حسن، . (المدير العام أو نائبه، الذي يقوم بعرض الموضوعات، وإدارة المناقشة فيها
  
تميز اللجان بالعمل الجماعي، وتقوم بمهام محددة لها، وتقريبا لا يخلـو هيكـل تنظيمـي         وت

منها، فهي تؤدي وظائف هامة، وتشارك مشاركة ملموسة وأساسية في مجالات اتخاذ القـرارات        
أن تكـون  بشكل عـام  ويقترح بعض الباحثين لزيادة فاعلية عمل اللجان       ،  والاتصالات والتنسيق 

وذلك للحد من تباين الآراء والتقليل مـن زمـن المناقـشات، وأن يـتم اختيـار         صغيرة نسبيا،   
أعضاءها من الأشخاص المؤهلين ومن ذوي الخبرة والمهارة، وضرورة أن يـتم تعيـين قائـد               
للجنة ليوجه النقاشات في مسارها الصحيح للوصول إلى الحل المناسب، وأن يتم تنظـيم عمـل                

الأعمال، إضافة إلى أن يكون لها مقرر مـسؤول عـن إعـداد    اللجنة بالتحضير المسبق لجدول  
محاضر جلساتها وتنظيم سجلاتها، وتفويض اللجنة السلطة الكافية من أجـل انجـاز مهمتهـا،               
وتحديد مهامها ومسؤولياتها بشكل واضح ودقيق، وتفعيل العمل الجماعي فيهـا بحيـث تـصبح        

 )١٩٩٧عقيلي،. (نفذينوحدات اجتماعية داخل المنظمة لا مجرد حشد من الم

  
  :لجان المراجعة في القطاع الحكومي

 جميـع الـشركات     ١٩٨٥أوصى معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة فـي عـام           
المساهمة العامة بضرورة تشكيل لجان مراجعة من مديرين خارجيين، كما أكـد علـى أهميـة                

هادفة إلـى تحقيـق الـربح والهيئـات         تشكيل تلك اللجان في المنشآت الأخرى، بما فيها غير ال         
  )٢٠٠١غالي، ( .الحكومية
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 إذ يرى المعهد، أنه إن كان القطاع الخاص يلجأ إلى استخدام لجـان المراجعـة، لتحقيـق                
 ضـروري   يدور الإشـراف  ال  فإن هذا  ، بها  المالية والأخلاقية  ةلسلاموالتأكد من ا   ،إشراف قوى 

للمراجعـة   جب أن تؤسس في القطاع الحكومي لجان      ، في دور مماثل ب هازويدت، ل ةالفعال ةمولحكل
ولتوفير الحماية اللازمة لممتلكـات هـذا القطـاع،     ،هامةالقضايا  من متابعة ال   لتمكينها الداخلية،

كثيرا كل من الاسـتقلالية،      يمكن أَن تقوي     وللتأكد من السلامة المالية والأخلاقية للأداء، إذ أنها       
 لكـل مـن     إشراف مـستقل  بزويد  من خلال الت  ،  عة الحكومية والسلامة، وفاعلية وظائف المراج   

تـم   قـد نتـائج   ال تضمن بأن    وتقييم احتياجات المراجعة من الموارد، كما أنها       الخطط والنتائج، 
قد  أَو   قد تم المخاطبة بشأنها،    ، إجراءات تصحيحية  وأية ،أي تحسينات موصى بها   أن   و عرضها،

   )٢٠٠٦، Institute of Internal Auditors (.تم وضع حلول لها
  

 هيكليتهـا  أَن تقـيم     ، منظمة قطاع عام   ، أو ةيحكوموحدة  كل  وبذلك فإن الأمر يقتضي من      
لجنـة   إلـى الحاجة  الخاصة، إذ أن     ملائمة لحالتها    المراجعة لجنة   إذا ما كانت   لتقرر ية،موحكال

لإضـافة إلـى   با، المراجعـة طبيعة وظيفة وعتمد على الظروف الفردية، ت ستهاوتركيبالمراجعة  
فـي  ية متنوعة، ف  مولجان التدقيق ضمن ترتيبات حك    ، وتعمل   التشريعيةأو   الحاكمة   السلطةقرار  

مشكّلة كلجان فرعية من السلطة التـشريعية أَو مجلـس          المراجعة   لجان    تكون بعض الحكومات 
 هم من قبل  اريختا يتمالجمهور  من  أعضاء  من   مراجعةحكومات أخرى قد تشكل لجان      و ،الإدارة

لجـان  قد تشكل   بعض الكيانات الحكومية    و.  أو الاثنين معا   السلطة التشريعية أَو السلطة التنفيذية    
من وكالات إشرافية خارجيـة، ويحتـاج تأسـيس لجنـة            الوزراء أَو مدراء     مؤلفة من  مراجعة

إلا ،  ، مع إعطائها سلطة كافية لإكمال تكليفهـا        رسمي تكليف تحت   المراجعة إلى ممارسة العمل   
بحيـث   ، أعضاء مـستقلين    من الأفضل أن يكون عملها بناء على نص قانوني، وأن تتضمن           أنه

 Institute of. (والرقابـة ، والمخاطرمالية، ال، المراجعة عنالمعرفة الكافية يمتلكوا مجتمعين 

Internal Auditors ، ٢٠٠٦(  
  

مـي للوحـدة    وتأسيسا على ما سبق تتضح أهمية وجود لجنة المراجعة ضمن الهيكل التنظي           
الحكومية، بحيث تعطى لها الاستقلالية التامة في علاقتها بـإدارة المراجعـة الداخليـة، وذلـك             
بالإشراف عليها، وضمان جودة عملها وموضوعيتها، إلى جانب زيادة استقلاليتها، الأمر الـذي             

  .يدعم دور هذه الإدارة في حالة وجود تدخلات سلبية من قبل الإدارة العليا للمنظمة
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  : مهام لجنة المراجعة
  )٢٠٠١غالي، : (هناك العديد من المهام التي يمكن للجان المراجعة القيام بها، أهمها ما يلي

فحص لائحة المراجعة الداخلية واعتمادها، والتي تتضمن عادة معلومات تتعلق بأهداف  •
ا بواسطة إدارة وسلطات ومسؤوليات وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، وتتم الموافقة عليه

 .المنشأة

فحص خطة المراجعة الداخلية واعتمادها والتأكد من أنها متمشية مع لائحة المراجعة  •
 .الداخلية وأهداف المنشأة، وأنها قد أخذت في الاعتبار كل المخاطر الداخلية والخارجية

 . خارجيينالتأكد من إجراء التنسيق الملائم بين عمل المراجعين الداخليين والمراجعين ال •

التأكد من جودة المراجعة الداخلية، وأنها تتم وفقا لمعايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية،  •
. ومن ثم فحص المستوى المهني للمراجعين الداخليين، ومدى كفاءتهم في تنفيذ مسؤولياتهم

ويمكن للجنة الحصول على معلومات من المراجعين الخارجيين بخصوص ذلك، حيث أنهم 
طالبون بفحص كفاءة المراجعين الداخليين، والتعرف على مؤهلاتهم المهنية، وفحص م

 .ممارسات المنشأة المتعلقة بتعيينهم وتدريبهم والإشراف عليهم

 .المشاركة في اختيار وتغيير مدير المراجعة الداخلية، في ضوء مؤهلاته وكفاءته المهنية •

لمراجعة الداخلية، والتأكد من أن الموازنة فحص خطط التعيينات الجديدة وموازنة إدارة ا •
 .كافية لتنفيذ مسؤولياتها بفعالية

إتاحة حرية الاتصال المباشر وغير المقيد لمدير إدارة المراجعة الداخلية بلجنة المراجعة،  •
لمناقشة أية موضوعات هامة، حيث أن وظيفة المراجعة الداخلية يجب ألا تكون عرضة 

 .الانحرافات في عمليات المنشأة أو في تصرفات الإدارةللمخاطر نتيجة لاكتشاف 

التأكد من عدم وجود أية قيود على المراجعين الداخليين عند تنفيذهم لمسؤولياتهم، والتي قد  •
تؤدي إلى عدم تحقيق أهداف المراجعة الداخلية، والتي قد تتعلق بنطاق الفحص المحدد، أو 

 .وازنة إدارة المراجعة الداخليةتنفيذ إجراءات المراجعة الضرورية، أو م

فحص نتائج المراجعة الداخلية التي يتضمنها تقرير مدير إدارة المراجعة الداخلية، والتي قد  •
يكون لها تأثير هام على المنشأة، وهي بصفة عامة قد تتعلق بالأخطاء، والمخالفات، 

 والالتزام بالقوانين التي والتصرفات غير القانونية، ونقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية،
 .تطبق على المنشأة وقواعد السلوك بها

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد اقترح البعض أن تتبع إدارة المراجعة الداخلية من الناحية  •
التنظيمية لجنة المراجعة، حتى يتحرر المراجعين الداخليين من الضغوط التي قد تقيد 

 .استقلالهم وموضوعيتهم
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قود إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه لجان المراجعة في حال تم إنشاؤها ولعل ما سبق ي
داخل الوحدات الحكومية، حيث يفترض بها أن تزيد من استقلالية وموضوعية إدارة المراجعة 
الداخلية، وتلعب دورا إشرافيا على كل من الإدارة العليا والمراجعين الداخليين، ومن ثم لا تنفرد 

ليا بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، وإنما تتشارك مع لجنة المراجعة في هذا الإدارة الع
  .الإشراف

  
تحليل أهمية ملاءمة المؤهل العلمي لطبيعة عمل المراجع الداخلي، ومدى ضرورة : ثالثا

 :توفر الكفاءة والخبرة لأداء المهام الموكلة له
تمع خارج الجهاز الحكومي، فقد دفع ذلك نظرا لتضاؤل فرص العمل للعديد من أفراد المج

الحكومات في هذه الدول إلى تعيين أكبر عدد من الجامعيين العاطلين عن العمل فيه، حتى لو لم 
يكن هناك حاجة فعلية لخدماتهم، مما أدى إلى تضخم عدد العاملين به، إذ ارتبط العمل فيه 

بار لعنصر الكفاءة أو الخبرة في الأفراد، بالشهادات الدراسية على اختلاف أنواعها، دون أي اعت
فأصبح هناك ضرورة لاتخاذ سياسات رشيدة في عملية اختيارهم وتوجيههم، لوضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تدريبية موضوعة على أسس 

  )١٩٨٥حسن، . (علمية، ووضع التنظيم اللازم لتنسيق جهودهم، ورفع كفايتهم الإنتاجية
  

المشكلة السابقة التي عرضها الكاتب هي مشكلة مستمرة لا ترتبط بفترة زمنية معينة أو 
مكان محدد، ومن ثم فإن الوحدات الحكومية لا تزال تعاني منها حتى الآن، ولا شك بأن كافة 

ة، خاصة الإدارات داخل الوحدة الحكومية قد تضررت منها، ومن بينها إدارة المراجعة الداخلي
وأن الوساطة والمحسوبية تلعب دورا كبيرا في مجتمعاتنا، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أيضا 
التعيينات على أسس حزبية كما سبق إيضاحه، فإن نسبة كبيرة من التعيينات ستأخذ طابعا 
شخصيا، بغض النظر عن المؤهلات أو الخبرة والكفاءة المطلوبة، وعلى الرغم من أن تلك 

ينات لن يكون لها أثر كبير على الأعمال الروتينية والتقليدية، إلا أنها في مجالات تحتاج التعي
إلى العمل الذهني وتوفر العديد من المهارات الفنية، ستمثل عائقا كبيرا أمام أداء أبسط الأعمال 

أدنى المطلوبة، ومن هذه المجالات المراجعة الداخلية، فإن عدم ملاءمة المؤهل العلمي، كحد 
من متطلبات المهنة سيؤثر على فعالية أعمال المراجعة، فالمؤهل العلمي هو الأساس الذي تبنى 

  .عليه الخبرة والكفاءة اللازمتين للعمل في مثل هذا المجال المتخصص
  

ويؤكد أحد الباحثين على ضرورة توفر المراجعين ذوي الكفاءة والخبرة، وأن على المراجع             
عا وملما إلماما كاملا بجميع نشاطات المنشأة وإجراءاتها ولوائحها ونظمها          الداخلي أن يكون مطل   
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والأسس والاعتبارات التي وضعت عليها البرامج والميزانيات والأسس والقواعد الفنية لأنظمـة            
  )٢٠٠٤كلاب، . (المحاسبة وأنظمة التكاليف

  
بات التي تواجه الدول    وتعتبر مشكلة نقص الكفاءات الماهرة في أعمال المراجعة إحدى العق         

النامية، حيث أن التغير في مفاهيم المراجعة، من الناحية المالية والحكومية، لهـا تـأثير علـى                 
المراجعين، الذين لم يكن لديهم إطلاع على مجـالات الأعمـال، والإدارة العامـة، والهندسـة                

 أن يقومـوا  والاقتصاد، وغيرها من فروع المعرفة المهنية، وحيـث يطلـب إلـى المـراجعين      
بالمراجعة الإدارية ومراجعة برنامج المسؤوليات عموما، لذا فإنه لابد من وإعـداد المختـصين             
بالمراجعة في أجهزة المراجعة المختلفة بالمعرفة اللازمة مثل الرياضيات والإحصاء والاقتصاد           

  )١٩٨٣البطمة، . (والحاسبات الآلية، وفروع الإدارة العامة الأخرى
  

نظرة المتعمقة لما أورده الباحثان، يمكن القول بأن الأساس في الشخص الـذي             من خلال ال  
سيعمل مراجعا داخليا، أن يكون متخصصا، إذ أنه بذلك يكون لديه على الأقل معرفـة وإلمـام                 
بمختلف العلوم الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والإحصائية بالإضافة إلى المعرفـة المتعلقـة            

  .باستخدام الحاسوب
  

وأما عن تحديد التخصص الذي يجب أن يحمله المراجع بشكل عام فهو أن يكون متخصصا               
في المحاسبة، وهو ما أشارت إليه بعض الكتب، إلا أن مثل هذا التوجه قد يعود إلى طبيعة عمل                  
المراجع الخارجي الذي ينحصر عمله في النواحي المالية والمحاسبية فقط، لإبداء رأيـه الفنـي               

في القوائم المالية، أما عمل المراجعة الداخلية فهو أكثر شمولية من النواحي الماليـة، إذ               المحايد  
يشمل النواحي الإدارية والفنية المتعلقة بطبيعة أنشطة المنظمة محل المراجعة، ومـن ثـم فـإن     
وجود مختلف التخصصات ذات العلاقة سيكون مفيدا في عمل هذه الـدائرة، ومـن ثـم يمكـن      

 منهم للقيام بأعمال المراجعة التي تتلاءم مع تخصصه، ولعل ذلك يؤدي إلى زيـادة               استخدام كل 
فعالية أعمال المراجعة، بالإضافة إلى تقليل الحاجة للاستعانة بخبير من الخارج في التخصصات             

  .التي يمتلكها الأفراد العاملين في تلك المجالات 
  

 دائرة المراجعة المالية، أما دائـرة       لذلك فإن تخصص المحاسبة هو التخصص المطلوب لعمل       
المراجعة الإدارية فلا يشترط أن يحمل من يعمل بها تخصص المحاسبة، ولكن في نفس الوقت لا                
يخرج تخصص العاملين بها عن التخصصات ذات العلاقة، والتي يمكن أن تعـود علـى العمـل                 

اجعين الـداخليين عـن ضـرورة       بالفائدة، هذا ولا يغني توفر المؤهل والخبرة والكفاءة لدى المر         
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حصولهم على الدورات التدريبية التقليدية والمتخصصة بشكل مستمر، وذلك لمواكبة التطور فـي             
  .المجالات المختلفة، وصقل الخبرات والمهارات التي يمتلكونها

  
 :تحليل أثر فقد الكفاءات المؤهلة على فاعلية عمل إدارات المراجعة الداخلية: رابعا

الأفراد المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمتين لأداء الأعمال بفعالية ما           إن إيجاد   
هو إلا الخطوة الأولى في الطريق الصحيح للحصول على الفاعلية المرجوة، إذ أن الأهم منهـا                
هو الحفاظ على وجود هؤلاء الأفراد المتميزين في العمل داخل إدارة المراجعة الداخلية، فعلـى               

غم مما ذكر بأن المثقفين من حملة الشهادات العلمية يسعون للعمل في القطاع الحكومي لقلـة             الر
فرص العمل خارجه، إلا أنه يوجد دائما مكان في القطاع الخاص للأفراد المتميـزين مـن ذوي      
الكفاءات المهنية، بل إن المغريات المادية التي تعرض عليهم، إضافة إلـى إعطـائهم منـصبا                

اخلها، وما ستعود به هذه الوظيفة عليهم من تطوير في قدراتهم وإكسابهم المزيـد مـن            مرتفعا د 
الخبرة والمهارة، يجعلهم يتركون العمل في القطاع الحكـومي بـدون تـردد، إن فقـد إدارات                 
المراجعة الداخلية لهؤلاء الأفراد يؤدي إلى تقليل فاعلية العمل، وخفض مـستوى إنتـاج هـذه                

إلى ما قد تكون تكبدته من تكاليف كتدريب هؤلاء الأفراد، وهو ما أكده أحـد               الإدارات، إضافة   
الباحثين إذ يرى أن الكثير من الدول النامية تعاني من فقد الكفاءات المؤهلة، إذ يشير إلـى أنـه              
جهاز المراجعة الحكومي لا يستطيع جذب الموظفين الأكفاء للعمل فيه، وبخاصة ذوي الرغبـة              

ات الملائمة، وذلك بسبب انخفاض الأجـور والمرتبـات، بمقارنتهـا بالقطـاع             والمهارة والصف 
الخاص، ويضيف بأن المشكلة تزداد بعد تدريب موظفي المراجعة، حيـث يـتم انتقـالهم إلـى                 

  )١٩٨٣البطمة، . (قطاعات أكثر نفعا لهم
  

يـة  ويعرف ما سبق بظاهرة التسرب أو بدوران العاملين ويقـصد بهـا الاسـتقالة الاختيار         
للعاملين، ولا يشمل ذلك الطرد أو الاستغناء عن الخدمة، وهي ظاهرة شائعة بدرجة كبيرة فـي                
القطاع العام وفي مؤسسات الدولة، هذا وتترتب على هذه الظاهرة عدة تكاليف ماديـة مختلفـة                

الـصباغ،  : (سواء مباشرة أو غير مباشرة، أي أن له انعكاسات مادية سلبية وتـشمل مـا يلـي           
١٩٨٣( 

وتشمل الإعلان عن الشواغر والاختيار والتعيين والتوظيـف        : تكلفة الحصول على الأفراد    §
 .والترقية، النقل وأجور تدفع أثناء التدريب

وتشمل أجور تدفع أثناء التدريب والتطوير، والفترة الزمنيـة للتـدريب،     : تكلفة تعليم الأفراد   §
 .ثناء التدريبوالإنتاج الضائع خلال التدريب، والحوادث والأخطاء أ
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وتشمل التسرب بأنواعه، وانخفاض مـستوى الأداء قبـل التـسرب،           : تكلفة تسرب الأفراد   §
 .وتكلفة وجود شواغر أثناء البحث لملئها

  
ويعد عنصر الوقت من التكاليف الهامة التي قد تتكبدها إدارات المراجعة الداخلية في القطـاع             

وتعليمهم وتدريبهم، فهذه التكاليف كان يفترض بهـا        الحكومي، متمثلة بفترة الحصول على الأفراد       
  .أن تعود على إدارة المراجعة الداخلية بمنافع مستقبلية على صعيد التدقيق المالي والإداري

  
ويرى أحد الباحثين أن ظاهرة التسرب إنما تعكس ضرورة تحسين المناخ التنظيمي بعناصـره     

والإشراف، والسياسات والإجـراءات، والـشعور      المختلفة كالأجور، والاتصالات، والصلاحيات،     
إلخ، بحيث يشجع العاملين على الالتزام بالعمل في المنظمـة لأطـول فتـرة              ..بالأمان في العمل،  

 )١٩٨٣الصباغ، . (ممكنة، وتساعد على الاحتفاظ بالعاملين الأكثر إنتاجية وكفاءة في الأداء

  
قدمة للمراجعين الـداخليين وقـدرتها      تحليل مدى فاعلية الدورات التدريبية الم     : خامسا

  :على تحسين وتطوير أدائهم، ومدى كفايتها كما ونوعا
  ):الروتين التقليدي(المشكلة الأساسية التي تعيق تطور أداء الموظف في القطاع الحكومي . ١

كما هو معلوم، فإن أي شخص يتسلم مهام عمل جديد، سواء كان موظفا جديدا أو موظفا 
الأيام الأولى لوجوده هي بمثابة فترة تعلم للعمل، يتلقاها على يد الموظف القديم منقولا، تكون 

الذي كان يؤديها، وذلك قبل أن يترك الموظف القديم عمله، وكذلك يتعلمها بمساعدة زملائه 
الحاليين في العمل في حال كانوا يمارسون جميعهم نفس الأعمال، ومن ثم يفترض بهذا 

ون قادرا على تسلم مهام العمل، إذ تفترض الإدارة أنه بتلك الطريقة قد الموظف الجديد أن يك
اكتسب المعرفة والتدريب اللازمين له، وفي الواقع العملي قد لا تهتم بعض الإدارات بإعطاء 
دورات تدريبية لهذا الموظف الجديد لتزيد من قدرته على أداء العمل المنوط به، إذ أنها تفترض 

ة اللازمة أثناء مزاولته للعمل، إضافة إلى استعانته بتوجيهات من هم أعلى أنه سيكتسب الخبر
منه إداريا سواء المشرف  أو رئيس القسم، أو المدير المباشر أو حتى بالتشاور مع زملائه في 

  .العمل
ويؤكد ذلك أحد الباحثين حيث يرى أن طريقة تدريب معظم المصالح الحكومية لأفرادها هي 

لمهام وظيفتهم، إذ يعهد إلى الموظف القديم بتدريب الموظف الجديد على أعمال أثناء أدائهم 
الوظيفة خلال الأيام الأولى لاستلامه العمل، ويرى أن كفاءة هذا النوع من التدريب تتوقف على 
كفاءة الموظف القديم، إذ قد لا تكون لديه المقدرة على التعليم أو الصبر على التدريب، وقد تنتقل 
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ؤه الفنية إلى الموظف الجديد دون قصد، ويرى أن من مزايا التدريب بهذه الطريقة أنها تمكن أخطا
الموظف الجديد من دراسة ظروف العمل الفعلية بدقة ومراقبة سير العمل، إلا أنها تتطلب تكاليف 

طبقة عالية تتمثل في طول وقت إلمامه بدقائق عمله، ومن ثم فإن هذه الطريقة غير كافية لإعداد 
من الموظفين الصالحين، وقد تجعل الموظف الجديد يسير على نفس الروتين، وفي نفس طريق 
الموظف القديم، فلا يكون هناك أي تعديل أو تحسين في سير العمل من جانبه، ويعتبر أن هذا 
 النظام من أهم العوامل التي تسبب انخفاض في كفاية الموظفين بالدولة، وذلك لتقيدهم بالروتين

الذي ورثوه وتعلموه من الموظفين القدام، وأنه بذلك أصبح هدفهم تسليم أعمالهم إلى من يخلفهم 
بنفس الروتين والنظام المعمول به حينما استلموه، وأن هذا هو أساس العلة التي يشكو منها الجهاز 

  )١٩٨٥حسن، ". (الروتين"الحكومي وهو 
  

ة الداخلية تحتاج إلى توفر الخبرة والتدريب وبناءا على ما سبق فكون طبيعة عمل المراجع
الكافي للمراجع الداخلي كي يتمكن من أداء المهام التي تنتظره، لذا فإن مجرد الاكتفاء بتلقينه 
المهام المطلوبة منه ممن حوله من زملاء أو مشرفين سيحتاج إلى وقت طويل جدا حتى يتمكن 

  .له والتي تزخر بها مهنة المراجعةمن خلاله تعلم الجزئيات الفنية المتعلقة بعم
  
  :المشاكل التي تتعلق ببرامج التدريب التي يتم تنفيذها. ٢

قبل أن نتعرض للمشاكل المتعلقة بالتدريب، يجدر بنا أن نوضح أولا متى تظهر الحاجة إلى               
التدريب، إذ أنه قد يحدث في المنظمة العديد من الأخطاء والقصور، الـذي لا يكـون مرجعـه               

جة إلى التدريب، بقدر ما هو راجع إلى عوامل أخرى، يجب التأكد منها من قبل المـديرين                 الحا
والقائمين على التدريب، قبل تقرير تنفيذ برنامج تدريبي، ولعل تعريف الاحتياجـات التدريبيـة              
يوضح لنا متى تظهر الحاجة إلى التدريب، إذ يشير تعريفها إلى أي انخفاض في معدلات الأداء                

نتاج، لم يأت نتيجة لعوامل تحتاج إلى من يصنفها، مثل سوء الآلات المستخدمة، أو عـدم                أو الإ 
توفر القوى العاملة، أو سلبية الإشراف، أو عدم وجود وصف للعمل والإجراءات، وإنمـا جـاء            
بسبب نقص في المعلومات أو المهارات، ويقصد به أحيانا وجود فجوة بين ما هو متوقع، وبـين               

حقيقية، أو أي نقص يمكن حله بطريقة علمية، وعلى هذا يمكن تعريـف الاحتياجـات               النتائج ال 
 )١٩٨٣القبلان، : (التدريبية بأنها النقص الحاصل الذي ينتج عن المعادلة التالية

  .الاحتياج التدريبي=  الأداء الفعلي –احتياجات انجاز العمل 
  

زي إلـى نقـص المعلومـات أو        مما سبق يتبين أن وجود نقص أو انخفاض في الأداء، يع          
المهارات لدى الموظفين، وبما أن الدورات التدريبية تمثل الوسيلة التي تـستخدمها المنظمـات              
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لإمداد الموظفين لديها بالمعلومات والمهارات التي تنقصهم، فإنه يجب عليهـا أن تـولي هـذه                
ا على هذه الدورات سـدى،     الوسيلة العناية اللازمة، كي لا تضيع جهودها والتكاليف التي تتكبده         

  .وإنما تعود بالفائدة على أداء العمل داخلها
  

وقد أكد أحد الباحثين على ذلك من خلال دراسة قام بها حول تحديد وتحليـل الاحتياجـات                 
التدريبية، إذ أوضح أن أي برنامج تدريبي يحتاج إلى تكاليف مادية وبشرية، وأن مجرد اشتراك               

 لا يكفي لتحقيق مردود تلك التكاليف، سواء للفرد أو للمنظمة، ما لم             المتدرب في برنامج تدريبي   
يكن هذا التدريب قد خطط بحيث يلتقي تماما مع الاحتياجات التدريبية الحقيقية، ومن هنا تبـرز                

، )١٩٨٣القبلان،  (أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية كخطوة أولى لتحقيق نجاح برامج التدريب           
رة ربط الاحتياجات التدريبية بالهدف العام وبالموقف العام في المنظمة،          ويرى باحث آخر ضرو   

وقد أكد هذه النظرة من خلال التعاريف التي أوردها، إذ ذكر بأن الاحتياجات التدريبيـة، هـي                 
مجموع التغييرات والتطورات المطلوب إحداثها، في معلومات ومهارات واتجاهـات العـاملين،            

 دون تحقيـق  لت التي تعترض سير العمل والإنتاج، وبالتـالي تحـو  بقصد التغلب على المشكلا  
  )١٩٨٣ياغي، . (الأهداف المرجوة

  
مما سبق تتضح ضرورة وجود هدف أو مجموعة أهداف يرجى تحقيقهـا مـن التـدريب،                
وليس التدريب لمجرد عمل دورات تدريبية ووضع المشاركين بها، فتحديد الهدف هـو الـسبيل               

ئدة من عمل هذه الدورات إذ أنه بمقارنة المردود الذي حققته الدورة بالهـدف              إلى تقييم مدى الفا   
الذي كان من المفروض أن تحققه نستطيع أن نقيم عندها الـدورة المعطـاة للمـوظفين، هـذا                  

 محـل   –ويفترض بالدورات التدريبية التي تعطى للموظفين بشكل عام، وللمراجعين الـداخليين            
اتهم المختلفة، خاصة فيما يتعلق بكيفية التطبيق الفعلي لما تـم تعلمـه          أن تلبي احتياج   -الدراسة  

أثناء الدورة التدريبية، ولكن غالبا ما يظهر الواقع عدم جـدوى الـدورات التدريبيـة المعطـاة                 
  .للموظفين، إلا إذا ترافقت مع التطبيق العملي لها على أرض الواقع

  
الات فعالية برامج التدريب والتنمية لابد أن ترتبط        هذا ويرى أحد الباحثين أنه لكي ترتفع احتم       

مباشرة بالأشياء التي تمارس واقعيا وبصورة يومية داخل الوظيفة التي يشغلها المتدرب، ويبـرز              
بـدلا مـن    " كيـف ذلـك   "هنا دور المدرب كمنفذ للبرنامج التدريبي فإن لم يلتزم بإتباع أسـلوب             

 قاعات التدريب من أحاديث وحوارات سيبقى في إطـار          المحاضرة التقليدية فإن كل ما سيدور في      
العرض النظري الذي لن يترك انعكاسات ايجابية تذكر على الأداء اليومي للمتدرب، إذ يـرى أن                
المدرب يمثل عنصرا أساسيا من عناصر جودة العملية وأنه يمثل الرابطة الأساسـية فيمـا بـين                 
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امج، لذلك فإنه لابد من أن تسعى الإدارة دائمـا إلـى   محتوى وفعاليات البرنامج والمستفيد من البر 
التأكد من قدراته ومستواه، مع إعطاء البرامج التدريبية الفعالية المطلوبة وذلك من خـلال تحقـق              

  )١٩٩٥الفضلي، : (المراحل التالية
الإحساس بوجود حاجة إلى إتباع سبيل ما لتطوير أو تدعيم أو تغير الوضـع الحـالي بمـا                 •

  .ع التطلعات المستقبلية للتنظيم أو الوظيفة يتلاءم م
 .تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتمثل عامل هام وحاسم لمستوى النتائج المتوقعة •

 .تصميم البرنامج التدريبي وفقا للمتطلبات والاحتياجات التي تم تحديدها •

تعـديلات والإضـافات    التزام الإدارة العليا بالبرنامج الموضوع بعد مناقشته معها ووضع ال          •
 .اللازمة عليه

تنفيذ البرنامج، وهنا لابد من التأكد من جودة أداء وتجانس كافة المتغيرات الخادمة للبرنامج               •
 .كالمدرب والتجهيزات والقاعات والخدمات المساعدة وتجاوب المتدرب

تطبيق النتائج المكتسبة، وتمثل المحك الأساسي لمدى جدوى كافـة محتويـات وعناصـر                •
 .البرنامج التدريبي والتي يفترض أن تشبع الحاجة التي تم التدريب من أجلها

تقييم النتائج الفعلية باستخدام المقاييس والمعايير اللازمة للتأكد من مستوى ودرجـة جـودة               •
 .العائد الفعلي على الاستثمار في البرامج التدريبية

إشباع متطلبات واحتياجـات حاليـة      التعديل في مستوى ونوعية البرامج، والانطلاق باتجاه         •
 .ملحة، أو مستقبلية مستجدة

  
  :كيفية تحديد احتياجات التدريب وتوزيعها بصورة ملائمة. ٣

إن التخطيط العلمي لتحديد الاحتياجات التدريبية والفوائد المتوخاة منه ترتبط بوضع البرامج            
. قيقي لنـوع التـدريب المطلـوب      التدريبية وفق احتياجات حقيقية تكون عادة بمثابة المؤشر الح        

  )١٩٨٣ياغي، (
  

وبالتفكير في كيفية تحديد احتياجات التدريب بما يتلاءم وطبيعة عمل الـشخص المتـدرب               
ويحقق الهدف منها، فإن الأمر بحاجة إلى دراسة نقاط الضعف والقوة للموظفين المراد تدريبهم،              

يفي لهم، ومن ثم وضـع تـصور أولـي          ومعرفة المهام اليومية التي يزاولونها، والوصف الوظ      
للمواد التدريبية التي قد تساعدهم في ممارسة أعمالهم اليومية، كما أنه بدراسة مؤهلات الأفـراد         
وميولهم وجوانب القوة والضعف لديهم، يمكن تحديد ما هي الدورات التي يحتاج إليها كل فـرد                

 في زيادة قوته فيـه،      مما يساعد  والتي ستساعد على صقل خبرته في مجال معين يبرع هو فيه،          
أو تقلل من الضعف الذي يعانيه منه، ومن ثم نلحقه بها، الأمر الذي ينعكس على زيادة كفاءتـه                  
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وفعاليته في أداء المهام الموكلة له، وقد يؤدي كذلك إلى تطويره للعمل، وزيادة إيجـاد فـرص                 
  . في مجالهلتخصيص العمل الذي يؤديه الأفراد، بحيث يصبح كل فرد خبيرا

إن خلق الطبيعة التخصصية بين المراجعين الداخليين ستجعلهم قادرين على انجاز مهامهم بدقـة       
أكبر، وذلك من خلال الاستعانة ببعضهم وتكامل جهودهم كل في المجال الذي يبرع فيه، وذلـك           

  .سيؤدي إلى تحسين جودة العمل وخلق روح التعاون بين المراجعين
  

ن على هذه النظرة إذ يرى أن الهدف مـن عمليـة تحديـد الاحتياجـات           ويؤكد أحد الباحثي  
التدريبية هو تقرير النوع المطلوب من التدريب ومن يحتاج إليه، وذلك لمقابلة مشكلات عمليـة               
محددة أو أهداف دقيقة لتطوير أساليب العمل، كما تهدف هذه العملية أيضا إلـى تقريـر مـدة                   

 ومعرفة المهارات المطلوب اكتسابها، وهذا بدوره يساعد في تنفيذ          البرنامج، وتحديد أهدافه بدقة،   
عملية تقويم جيدة، كما أن المعلومات التي يتم الحصول عليها في عمليـة تحديـد الاحتياجـات                 

  )١٩٨٣القبلان، . (التدريبية تستخدم للتنبؤ باحتياجات المستقبل
  

 بـد أن يتكامـل مـع سياسـات     ويرى باحث آخر أنه لكي يكون التدريب ناجحا وفعالا، لا      
موضوعية في تصنيف الوظائف، والاختيار والتعيين والترقية، وتحديـد الأجـور والحـوافز،             
وتوفير المناخ للتنمية الذاتية، بالإضافة إلى وجود هيكل تنظيمي سليم وأسـاليب عمليـة لتقـويم      

 علمية سليمة، بحيث    الأداء، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بتخطيط النشاطات التدريبية على أسس         
يتحقق عنها النتائج الإيجابية المستهدفة، ويبدأ التخطيط العلمي بتحديد الاحتياجـات التدريبيـة،             
حيث يتقرر في ضوئها أهداف التدريب المرجوة ودرجة أهميتهـا وأفـضل الطـرق لبلوغهـا،         

، وتحليل العمليـات،  وتتمثل الوسائل المستخدمة في تحديد الاحتياجات التدريبية في تحليل التنظيم    
، وذلك كي يمكن من خلالها تحديد الأشخاص المطلوب تـدريبهم،     )شاغل الوظيفة (وتحليل الفرد   

مثل المهـارات والمعلومـات والاتجاهـات       (وتحديد محتويات التدريب المطلوب تدريبهم عليها       
 )١٩٨٣ياغي، ). (والأفكار اللازمة لأداء العمل بالكفاية الواجبة

 

ة مدى أهمية توفر دليل إجراءات خاص بالمراجعة الداخلية في القطاع دراس: سادسا
  :الحكومي

بداية يجب أن نوضح المقصود بدليل الإجراءات فكلمة دليل تعني المرشد والموجه، 
والإجراءات يقصد بها إجراءات العمل التي يطلب من الموظف القيام بها، ومن ثم فإن دليل 

على كافة الخطوات التي يجب أن يقوم بها شاغل الوظيفة التي الإجراءات يفترض به أن يشتمل 
  .أعد لأجلها هذا الدليل
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وتعتبر أدلة أو كتيبات الإجراءات وسيلة رقابة ممتازة ولازمة من أجل جعل الإجراءات 
الرسمية معروفة، كما أنها توفر مرجعية سهلة يمكن الرجوع إليها، وهي أيضا وسيلة للبت في 

  )١٩٦٧كونتز وأودونل،  (.قانونيةوجوه النزاع ال
  

ويعد عدم توفر هذا الدليل من المعوقات المهمة التي تواجه العاملين في الدوائر الحكومية 
 - خاصة في حال عدم توفر قوانين وتعليمات تنظم العمل-المختلفة، إذ أنه نتيجة لعدم وجوده 

انة بمن هم أقدم أو أكثر خبرة منه، فإن الموظف يلجأ لتعلم المهام المطلوبة منه من خلال الاستع
ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى قصور في أدائه في حال لم تصادفه بعض الحالات التي لم يتعامل 
معها مسبقا، ومن ثم فإنه إما يلجأ مجددا لهم ليمدوه بالإجراءات التي عليه أن يتبعها، أو أن يقوم 

ثم فإنه يحاول أن يكون خبرته الشخصية باتخاذ قراره الذي قد يحتمل الصواب أو الخطأ، ومن 
  .من خلال الممارسة وتوجيهات الغير وهذا قد يؤدي به إلى الوقوع في التقصير أو الخطأ

  
ومن الواقع الوظيفي في القطاع الحكومي في فلسطين، فإن بعض الموظفين خاصة القدامى 

د الموظفين الجدد عليهم لا يرون ضرورة لوجود دليل إجراءات موثق، إذ أنهم يجدون في اعتما
شعورا بأنهم الأفضل، وأن وجودهم له قيمة ولا غنى عنهم، وأن الموظف الجديد بعد فترة لن 

  .يحتاج للرجوع إلى دليل الإجراءات حيث أنه سيحفظها من واقع الممارسة الفعلية لها
  

 في سرعة إلا أن وجود دليل إجراءات موثق يحقق العديد من المزايا والتي يمكن إجمالها
إلمام الموظف الجديد بكافة التفاصيل المتعلقة بعمله، وتقليل احتمالات الاجتهاد الشخصي ونسبة 
الوقوع في الأخطاء، كما أنه يعد مرجع للموظف في حال شعر بالشك نحو أداء بعض المهام 
ة التي لا تحدث بشكل مستمر ولا يتعامل معها بصورة مستمرة لكونها غير متكررة أو نادر

الحدوث، وكذلك يخفض من حجم الوقت الضائع نتيجة الاستفسار من الغير وما يعقبها من 
مناقشات أو حوارات تهدر من وقت العمل، ويساعد في تحديد مسؤوليات وصلاحيات الموظف 
ومن ثم مساءلته في حدود عمله المدرج ضمن دليل الإجراءات، وكما نلاحظ، فإن عدم وجود 

يعد معوق أمام فاعلية وكفاءة عمل أي دائرة مهما كانت طبيعة عملها، دليل إجراءات موثق 
  .ومن بينها إدارة المراجعة الداخلية

  
  :تحليل تأثير مدى تطبيق الأساليب العلمية في الواقع العملي: سابعا

ترجع أهمية أن يكون العاملين في مجال الرقابة يحملون اختصاصات ذات علاقة هو أن 
خلي هو عمل ذهني يحتاج إلى أن يكون لدى القائم به خلفية علمية مناسبة عمل المراجع الدا
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حتى يستطيع القيام بعمله بكفاءة وفاعلية، وكي يستطيع تطوير العمل، وبالتالي فإن المتخصصين 
  .على الأغلب سيحاولون تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع

  
المهني للمراجعين الداخليين، ومن ثم ويمكن للمعايير المهنية أن تضع أساسا علميا للأداء 

فإنه بفتح المجال أمام المراجعين الداخليين ليقوموا بتطبيق هذه المعايير على أرض الواقع، 
خاصة وأنها لم تصل بعد لدرجة الإلزام لدينا، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في تطوير عمل 

  .المنهج العلميالمراجعين الداخليين، وتقليص الفجوة بين الواقع العملي و
إذ أنه لتتم عملية المراجعة بكفاءة يجب أن تعتمد على قواعد ومعايير منطقية وثابتة تحدد 

  )١٩٨٩توماس وهنكي، . (المقصود بهذه العملية والظروف التي تمارس فيها
  

  :معايير المراجعة
 وتعتبـر  تهدف معايير المراجعة إلى تحديد الكيفية التي يتم بها ممارسة وظيفـة المراجعـة   

بمثابة مقياس للأداء المهني، وتمثل النموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم               
به المراجع، وتحدد معايير المراجعة المسؤولية التي يتحملها المراجع نتيجة قيامه بالفحص، فمن             

ع مـسؤولية   الضروري أن يتم الفحص وفق معايير متعارف عليها، وذلك حتى لا يتحمل المراج            
في حالة ظهور أي غش أو تلاعب بعد ذلك، هذا وقد تم وضـع معـايير خاصـة بالمراجعـة                    
الحكومية، وهي تطبق على عمليات المراجعـة الخاصـة بالمؤسـسات والأنـشطة والبـرامج               
والوظائف الحكومية، وكذلك عند مراجعة المؤسسات غير الحكومية التي تتلقى أموالا حكوميـة             

حكومية، كم أنها تطبق بغض النظر عما إذا كان المراجع موظفـا حكوميـا أو           أو منح أو عقود     
مراجعا خارجيا مستقلا، هذا ويمتد مدى الفحص في المراجعة الحكومية ليـشمل التحقـق مـن                
التزام الوحدة الخاضعة للمراجعة بالقوانين والتعليمات، وذلك في المجالات المالية وغير المالية،            

، وتتكـون معـايير     )١٩٨٢نـور،   (ق من كفاءة العمليات ونتائج البـرامج        بالإضافة إلى التحق  
  : المراجعة الحكومية التي تحقق تلك الأهداف من ثلاث مجموعات رئيسية هي

  
  :المعايير العامة: أولا

  :وتشتمل على أربعة معايير هي
أو ينبغي أن يشتمل المدى الكامل لمراجعة برنامج حكومي، أو وظيفة حكوميـة أو نـشاط                 .١

  :جهة حكومية على
فحص العمليات المالية، البيانات، التقارير، بما في ذلك تحديـد مـدى الالتـزام بـالقوانين                 §

 .والتعليمات السارية
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  .تحديد مدى الكفاءة والاقتصاد في استخدام الموارد §
 .تحديد ما إذا كانت النتائج المخططة محققة بدقة وفعالية §

لى نتائج عملية المراجعة عنـد تحديـد مـدى عمليـة            ويجب مراعاة احتياجات من يعتمدون ع     
 . المراجعة

من الضروري أن يتوافر لدى القائم بأعمال المراجعة الكفاءة المهنية الملائمة للقيام بالمهـام               .٢
  .الموكولة إليه

ينبغي أن يتوافر الاستقلال التام والتفكير المحايد في جهاز المراجعـة، وفـي المـراجعين                .٣
 .نسبة لجميع الأعمال المتعلقة بالمراجعةالأفراد، وذلك بال

 .يجب بذل العناية المهنية الملائمة في أعمال المراجعة، وفي إعداد التقرير المتعلق بها .٤
 

  :معايير الفحص والتقييم: ثانيا
  :وتشتمل على خمسة معايير هي

  .يجب تخطيط العمل تخطيطا ملائما .١
  .ئم والسليم على المساعدينيجب أن يكون هناك إجراءات ملائمة للإشراف الملا .٢
 .ينبغي القيام ببحث واستقصاء مدى الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .٣

يجب فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، وذلك لتحديد مدى إمكان الاعتماد عليـه لـضمان               .٤
الحصول على معلومات دقيقة، ولضمان الالتزام بالقوانين والتعليمـات، ولـضمان كفـاءة             

 .وفعالية العمليات

ينبغي تجميع الأدلة الكافية والملائمة لتكوين أساس ملائم لرأي المراجع، وما يصل إليه مـن    .٥
 .أحكام ونتائج وتوصيات

 
  : معايير التقرير: ثالثا

  :وتتكون من أربعة معايير هي
 .معيار يعالج بالتفصيل الجهات التي تقدم إليها تقارير المراجعة .١
 .ديم تقرير المراجعةمعيار يعالج وقت تق .٢
معيار يعالج شكل التقرير بالتفصيل وما ينبغي أن يدرج فيه من بيانات ومبـررات ونتـائج                 .٣

كما يتطلب هذا المعيـار ضـرورة إشـارة تقريـر           . وتوصيات المراجع لتحسين الأوضاع   
المراجعة إلى وجهة نظر المسؤولين بالوحدة أو البرنامج موضوع المراجعة، فيمـا يثيـره              

 .جع من قضاياالمرا
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معيار يشير إلى ضرورة احتواء أي تقرير مراجعة يتضمن عناصر مالية على وجهة نظـر                .٤
المراجع فيما يتعلق بصدق  تمثيل القوائم المالية للعمليات التي تعبر عنهـا، وفقـا للمبـادئ      
المحاسبية المقبولة في هذا الشأن، والتي تطبق باستمرار، كما يشير إلى ضـرورة احتـواء               

قرير على المعلومات الإضافية والإيضاحات اللازمة للإفـصاح الكامـل والـدقيق عـن         الت
العمليات الخاضعة للمراجعة، وبذلك فإن مدى المراجعة الذي توضحه تلك المعـايير يتـسع     
ليشمل أمورا لا تتناولها معايير المراجعة في قطاع الأعمال، وبصفة خاصـة فـي مجـال                

ت السارية، والكفاءة والاقتصاد في اسـتخدام المـوارد، ومـدى           الالتزام بالقوانين والتعليما  
تحقيق أهداف البرامج المخططة، وحتى يمكن للمراجع أن يقوم بالتحقق من مدى الالتـزام              
بالقوانين والتعليمات، فإن تلك التعليمات والقوانين ينبغي أن تكون محـددة وواضـحة قبـل        

  )١٩٨٢نور،. (البدء في عملية المراجعة
  

نفس الإطار ظهرت معايير أخرى أكثر تخصصية لتناسب المراجعـة الداخليـة فـي              وفي  
القطاع الحكومي، وضعها معهد المراجعين الداخليين وتعرف باسم معايير المراجعـة الداخليـة             
الحكومية، وهي كغيرها من المعايير لم تصل بعد إلى درجة الإلزام في كثير من الـدول، وقـد                  

ديد من جوانب الأداء التنظيمي والتشغيلي المرتبطة بالمراجعة الداخليـة          عالجت هذه المعايير الع   
  :وهي

  
  )٢٠٠١، Institute of Internal Auditors(: معايير المراجعة الداخلية الحكومية

  :المعايير التنظيمية: أولا
لمدققين وتشمل نطاق المراجعة الداخلية، الاستقلالية، لجان المراجعة، العلاقات مع الإدارة ومع ا           

  .الآخرين ومع أجهزة المراجعة الأخرى، تجهيز الموظفين وتدريبهم وتطويرهم
  :المعايير التشغيلية: ثانيا

 .وتشمل إستراتيجية المراجعة، إدارة مهام التدقيق، بذل العناية المهنية، التقرير، ضمان الجودة
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  الفصل الرابع
  المنهجية والإجراءات

 :منهج البحث .١
 . منهجية جمع البيانات١/١
  :والأولية كما يليمصادر الثانوية من خلال ال جمع البيانات تم

  :المصادر الثانوية
  .الكتب والمراجع العربية والأجنبية، والدوريات والمقالات -
 .راتالأبحاث والدراسات السابقة، والقوانين والتعليمات والقرا -

 :المصادر الأولية

نظرا لعدم كفاية المصادر الثانوية لتحقيق أهداف البحث، والوقوف على واقع وحدات المراجعـة      
  :الداخلية في مؤسسات السلطة، فقد تم الاستعانة في جمع البيانات بالمصادر الأولية التالية

رقابة الداخلية  إجراء مقابلات شخصية مع عدد من المدراء العامون أو مدراء وحدات ال            -
  .بالوزارات والمؤسسات الحكومية

تصميم استبانه وتوزيعها على مفردات عينة البحث من المراجعين الـداخليين بـدوائر              -
 .الرقابة الداخلية بوزارات ومؤسسات السلطة في قطاع غزة

 
 : منهجية تحليل البيانات١/٢

 أنه يتناسب مع دراسة الظـاهرة       إذ ،في تحليل البيانات  تحليلي  ال الوصفي    المنهج تم استخدام 
أنه يمكّن من تفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال تحديد ظروفهـا            حيث  التي يتناولها البحث،    

وأبعادها وتوصيف العلاقات بها، بهدف الانتهاء إلى وصف علمـي دقيـق متكامـل للمـشكلة                
   .بالاعتماد على الحقائق المرتبطة بها

  
 :مجتمع البحث .٢

 البحث من جميع الموظفين الذين يمارسون الرقابة الإداريـة والماليـة فقـط               يتكون مجتمع 
بدوائر الرقابة الداخلية بالوزارات وبعض مؤسسات السلطة الوطنية، إذ يفترض أن تكون طبيعة             
عملهم واحدة في كافة الوزارات والمؤسسات، لأن الممارسات الإدارية والماليـة فـي وزارات              

ة بقوانين موحدة، مما يجعل عملهم الرقابي متشابه في كافة الوحـدات     ومؤسسات السلطة محكوم  
  .الحكومية، وهو ما يحقق التجانس لمفردات العينة
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وفيما يلي جدول يوضح أعداد العاملين بوحدات الرقابة الداخلية وتصنيفاتهم حسب طبيعة العمل             
  :الرقابي الذي يقومون به

  )٣(جدول رقم 
  رقابة الداخلية وتصنيفاتهم حسب طبيعة عملهم الرقابيأعداد العاملين بوحدات ال

  الوزارة أو المؤسسة الحكومية  م
  الرقابة
  المالية

  الرقابة
  الإدارية

مدير 
  الإدارة

  الدائرة/
  الإجمالي

   التدقيق الداخلي–وزارة المالية   ١  ٣٥  ١  ٣٤
  ٥٦  ١  -  ٥٥   الرقابة الداخلية–وزارة المالية 

  ٣١  ١  ٦  ٤  وزارة الصحة  ٢
  ٦  )بالضفة(  ٢  ٤  وزارة التربية والتعليم العالي  ٣
  ٦  ١  ٢  ٢  وزارة الشؤون الاجتماعية  ٤
  ٤  )بالضفة(  ٢  ١  وزارة العمل  ٥
  ٤  ١  ٢  ١  وزارة شؤون الأسرى والمحررين  ٦
  ٧  ١  ٢  ٣  وزارة الأشغال العامة والإسكان  ٧
  ٢  ١  -  ١  وزارة الشباب والرياضة  ٨
  ٦  ١  ٢  ١  وزارة النقل والمواصلات  ٩
  ٥  )بالضفة(  ١  ٢  وزارة الاتصالات والتكنولوجيا  ١٠
  ٦  )بالضفة(  ٤  ٢  وزارة الزراعة  ١١
  ٣  ١  ١  ١  سلطة الطاقة  ١٢
  ٩  ١  ٥  ٣  وزارة الاقتصاد الوطني  ١٣
  ٤  ١  ١  ١  وزارة العدل  ١٤
  ٢  )بالضفة(  ٢  -  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  ١٥
  ٧  ١  ٢  ٢  وزارة الخارجية  ١٦
  ٣  ١  -  ١  علاموزارة الإ  ١٧
  ١٠  ١  ٦  ٣  وزارة الداخلية  ١٨
  ٢  ١  -  ١  سلطة المياه الفلسطينية  ١٩
  ١  ١  -  -  سلطة جودة البيئة  ٢٠
  ٢  ١  -  ١  ديوان الرقابة المالية والإدارية  ٢١
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  ٢  ١  ١  -  ديوان الموظفين العام  ٢٢
  ٢  -  -  ٢  الهيئة العامة للتأمين والمعاشات  ٢٣

  ٩٤  ١٦  ٤٢  ٣٦  ةالإجمالي في الوحدات الحكومي
    ٩١  ٢  ٣٤  ٥٥  الإجمالي في وزارة المالية

  ١٨٥  ١٨  ١٦٧  الإجمالي
  .إعداد الباحثة استنادا إلى الحصر الذي قامت به من خلال الزيارات الميدانية* 

  

وزارة ( ولم يتم العثور على أية إدارة عامة أو دائرة للرقابة الداخلية في الجهـات التاليـة                 
ة شؤون المرأة، وزارة الثقافة، وزارة الـسياحة والآثـار، ديـوان قاضـي       الحكم المحلي، وزار  

، كما أن بعضها أُنشئت به      )القضاة، سلطة الأراضي، مجلس القضاء الأعلى، المجلس التشريعي       
  .دائرة حديثا، وتم تكليف شخص للقيام بالعمل بها، ولكنها لم تُفعل بعد مثل وزارة التخطيط

  

 :عينة البحث .٣
 البحث من جميع مفردات المجتمع، والمتمثلـة فـي جميـع المـوظفين الـذين          تتكون عينة 

يمارسون الرقابة الإدارية والمالية فقط  بدوائر الرقابة الداخلية بوزارات ومؤسـسات الـسلطة              
موظف، تتراوح درجاتهم الوظيفية من المدراء إلى مـوظفي الدرجـة           ) ١٦٧(الوطنية وعددهم   

البطالة بنوعيها الدائمة والمؤقتة، وتم استثناء المـدراء العـامون،          الخامسة، إضافة إلى العقود و    
، فلم توزع عليهم الاسـتبانة، وذلـك        )في حال كونها دائرة   (وكذلك مدراء وحدة الرقابة الداخلية      

للاكتفاء بعمل المقابلات مع هذه الفئة في الحصول على نوعية معينة من البيانات التـي يحتـاج             
فلا داعي لأن توزع عليهم الاستبانات، ومن ثم صممت أسئلة الاستبانة بما            إليها البحث، ومن ثم     

يتلاءم مع نظرة المرؤوسين، ومن يوجد من هو أعلى منهم في السلم الإداري للدائرة، وقـد تـم       
استبانه، لعدم صلاحيتها للتحليل، أي أن عدد       ) ٣(استبانه، وقد استُبعد منها عدد      ) ١٢٦(استرداد  

، وهـي  %)٧٣,٧(استبانه، أي ما نسبته ) ١٢٣(ي خضعت للتحليل الإحصائي هي الاستبانات الت 
  .نسبة جيدة

 

 :أدوات البحث .٤
تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية للبحث الميداني، وذلك لما توفره من وقت وجهد، هذا وقد               

ابلات مع  ساهم الإطلاع على مختلف الدراسات المتعلقة بموضوع البحث، والقيام بالعديد من المق           
المدراء في وحدات الرقابة الداخلية بالوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع الاسـتبانة فـي              
صورتها الأولية، وقد تم عرضها على عدد من المحكمين لغرض تحسينها وتطويرهـا، حتـى               

  .خرجت في صورتها النهائية التي تم توزيعها على عينة البحث
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 :صدق الاستبانة .٥
 :صدق المحتوى -

رض الاستبانة على مجموعة من المحكمين مؤلفة من ثلاث فئات، الفئة الأولى هم مـن   تم ع 
الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة، ويحملون درجـة الـدكتوراه،         
ثلاثة منهم من الجامعة الإسلامية، والرابع من جامعة الأزهر، أمـا الفئـة الثانيـة فهـم مـن                   

حصاء والتحليل الإحصائي أحـدهما أكـاديمي متخـصص فـي الجامعـة         المتخصصين في الإ  
الإسلامية، والآخر يعمل محللا إحصائيا، أما الفئة الثالثة فتتمثل في عدد من المدراء الحكوميين               

، حيث قـاموا    )١ملحق رقم (محكمين  ) ٩(ذوي الخبرة والكفاءة وعددهم ثلاثة، وبهذا فإن العدد         
ول مدى ملاءمة الفقرات الموضوعة للمحاور التي تمثلها، مما ساعد          بإبداء رأيهم ومقترحاتهم ح   

في تطوير الاستبانة، وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل وإضافة للفقرات بناءا على توصـيات       
، وقـد تـم    )٣ملحق رقم   (ومقترحات المحكمين، ومن ثم خرجت الاستبانة في صورتها النهائية          

للاستبانة، وكذلك مستوى الثبات، على كافة مفـردات العينـة،          حساب الاتساق الداخلي والبنائي     
  .والتي هي كافة مفردات المجتمع

  
  :صدق الاتساق الداخلي

تم تفريغ محتويات الاستبانات على برنامج التحليل الإحصائي، ومن ثم تم حـساب معامـل               
 وكمـا هـو     ارتباط سبيرمان بين كل فقرة من فقرات كل مجال والدرجة الكلية لنفس للمجـال،             

، فإن فقرات المجال الثاني صادقة وتحقق الهدف الذي وضعت مـن     )٤(ملاحظ في الجدول رقم     
  ). ٠,٠٥(أجله، إذ أن معاملات الارتباط لفقراته دالة عند مستوى معنوية 

  )٤(     جدول رقم 
      يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية له 

  غير دال/دال  مستوى المعنوية  معامل الارتباط  رقم الفقرة

٠,٠٠٠ ٠,٧٦٢  ١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٨٧  ٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٢٤  ٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٦٠  ٤ **  

  ).٠,٠١(معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة ** 
  



 ٨٦

أن فقرات المجال الثالث صادقة وتحقـق الهـدف الـذي           ) ٥(وكذلك تبين من الجدول رقم      
  ). ٠,٠٥(وضعت من أجله، إذ أن معاملات الارتباط لفقراته دالة عند مستوى معنوية 

  )٥(     جدول رقم 
       يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية له 

  غير دال/دال  مستوى المعنوية  معامل الارتباط  رقم الفقرة

٠,٠٠٠ ٠,٥٣٩  ١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٢٩  ٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٨٣  ٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥١٢  ٤ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٥٧  ٥ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٠٠  ٦ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٨٠  ٧ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦١٢  ٨ **  
٠,٠٠٠ ٠,٣٦٩  ٩ **  

  ).٠,٠١(معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة ** 
  

قها للهدف الـذي  فإن فقرات المجال الرابع قد ثبت صدقها وتحقي) ٦(وأيضا في الجدول رقم  
  ). ٠,٠٥(وضعت من أجله، إذ أن معاملات الارتباط لفقراته دالة عند مستوى معنوية 

  )٦(جدول رقم 
  يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية له

  غير دال/دال  مستوى المعنوية  معامل الارتباط  رقم الفقرة

٠,٠٠٠ ٠,٦٣٦  ١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٤٨  ٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٠٢  ٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦١٢  ٤ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٨٣  ٥ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٠٤  ٦ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٩١  ٧ **  



 ٨٧

٠,٠٠٠ ٠,٥٢٩  ٨ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٠٧  ٩ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٥٦  ١٠ **  

  ).٠,٠١(معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة ** 
  

للمجال الخامس، ويبين أن فقرات هـذا       يوضح معاملات ارتباط سبيرمان     ) ٧(الجدول رقم   
المجال قد ثبت صدقها وتحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله، إذ أن معاملات الارتباط لفقراته               

  ). ٠,٠٥(دالة عند مستوى معنوية 
  )٧(جدول رقم 

  يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة في المجال الخامس والدرجة الكلية له
  غير دال/دال  مستوى المعنوية  طمعامل الارتبا  رقم الفقرة

٠,٠٠٠ ٠,٥١٢  ١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٣٩٢  ٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٦٩  ٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٤٣  ٤ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٨٩  ٥ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٦٣  ٦ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٩٥  ٧ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٢٧  ٨ **  
٠,٠٠٠ ٠,٣٩٦  ٩ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٣٠  ١٠ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٥٧  ١١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٣١٢  ١٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦١٤  ١٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٤٧  ١٤ **  
٠,٠٠٠ ٠,٣٨١  ١٥ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤١٩  ١٦ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٦٠  ١٧ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٩١  ١٨ **  



 ٨٨

٠,٠٠٠ ٠,٦٣٠  ١٩ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٩٨  ٢٠ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٠٩  ٢١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٢٣  ٢٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٦٢  ٢٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٥٢  ٢٤ **  
٠,٠٠٠ ٠,٥٧٨  ٢٥ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٦١  ٢٦ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤١٤  ٢٧ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٤٥  ٢٨ **  
٠,٠٠٠ ٠,٤٨٦  ٢٩ **  

  ).٠,٠١(معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة ** 
  

يوضح معاملات ارتباط سبيرمان للمجال السادس، ويبين أن فقرات هذا المجال           ) ٨(الجدول رقم   
لات الارتباط لفقراتـه دالـة      قد ثبت صدقها وتحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله، إذ أن معام           

  ). ٠,٠٥(عند مستوى معنوية 
  )٨(جدول رقم 

  يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكلية له
  غير دال/دال  مستوى المعنوية  معامل الارتباط  رقم الفقرة

٠,٠٠٠ ٠,٨٤١  ١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٧٧١  ٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٨٤١  ٣ **  

  ).٠,٠١( الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة معامل** 
  

يوضح معاملات ارتباط سبيرمان للمجال السابع، ويبين أن فقـرات هـذا            ) ٩(الجدول رقم   
المجال قد ثبت صدقها وتحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله، إذ أن معاملات الارتباط لفقراته               

  ). ٠,٠٥(دالة عند مستوى معنوية 
  
  



 ٨٩

  )٩(جدول رقم 
  وضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع والدرجة الكلية لهي

  غير دال/دال  مستوى المعنوية  معامل الارتباط  رقم الفقرة

٠,٠٠٠ ٠,٤٥٩  ١ **  
٠,٠٠٠ ٠,٧٨٤  ٢ **  
٠,٠٠٠ ٠,٧٠٦  ٣ **  
٠,٠٠٠ ٠,٨٣٩  ٤ **  
٠,٠٠٠ ٠,٧٦٨  ٥ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦٨٠  ٦ **  
٠,٠٠٠ ٠,٦١٨  ٧ **  

  ).٠,٠١( معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  
  : الصدق البنائي-

للتأكد من الصدق البنائي تم احتساب الدرجة الكلية لكافة فقرات الاستبانة، ثم إيجاد العلاقـة              
بين الدرجة الكلية لكل مجال مع الدرجة الكلية لكافة فقرات الاسـتبانة، فوجـدت أن معـاملات            

  ). ٠,٠٥(إحصائيا عند مستوى دلالة الارتباط دالة 
  )١٠(جدول رقم 

  يوضح الصدق البنائي لكافة مجالات الاستبانة
  غير دال/ دال  مستوى الدلالة  معامل الارتباط  عدد فقراته  المجال

  ** ٠,٠٠٠ ٠,٣٦٤  ٤  الثاني

  ** ٠,٠٠٠ ٠,٦٥٣  ٩  الثالث

  ** ٠,٠٠٠ ٠,٥٣٧  ١٠  الرابع

  ** ٠,٠٠٠ ٠,٩٤٢  ٢٩  الخامس

  ** ٠,٠٠٠ ٠,٣٨٢  ٣  دسالسا

  ** ٠,٠٠٠ ٠,٧٣٤  ٧  السابع



 ٩٠

  ).٠,٠١(معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  

 :ثبات الاستبانة .٦
لقياس ثبات الاستبانة تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ، حيث تم حساب معامل ألفا لكل مجال               

يوضح معاملات  )  ١١(لجدول رقم   على حدة، ثم تم حساب معامل ألفا لكافة فقرات الاستبانة، وا          
والتي تعتبر مقبولة، أي أن معاملات ألفـا  ) ٠,٦(ألفا كرونباخ، وكما يظهر فإن جميعها أكبر من  

  .المحسوبة من العينة جيدة وتدل على ثبات الاستبانة
  )١١(جدول رقم 

  يوضح معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال على حدة ولكافة فقرات الاستبانة معا
  معامل ألفا كرونباخ  عدد فقراته  المجال

  ٠,٦٠٨١  ٤  الثاني

  ٠,٧٤١٣  ٩  الثالث

  ٠,٧٦٧٢  ١٠  الرابع

  ٠,٨٩٥٥  ٢٩  الخامس

  ٠,٨٠١٤  ٣  السادس

  ٠,٨٥١٨  ٧  السابع

  ٠,٩٢٧٨  ٦٢  جميع المجالات

وبذلك فقد تم التأكد من صدق وثبات الاستبانة، وأن فقراتها تحقق الغرض الذي وضـعت مـن                 
  .أجله

  
 :مع الاستبانةتوزيع وج .٧

تم توزيع الاستبانات على أفراد العينة باليد، وقد واجهت الباحثة صعوبة في توزيع وجمـع               
الاستبانة، نظرا للتشتت الجغرافي لوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي، إضافة إلى تغير أماكن            

مؤسـسة  تواجدها، بسبب تعرض بعضها للتدمير من قبل الاحتلال، وعدم تمركز كافة إدارات ال            
  .الحكومية الواحدة في مبنى واحد



 ٩١

هذا وقد أُرفِقت مع الاستبانة صورة من كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليـا بالجامعـة         
الإسلامية لتقديمه إلى الجهات الرسمية بالوزارات والمؤسسات الحكومية لتسهيل مهمة الباحثـة            

  ).٢م ملحق رق(المتعلقة بتوزيع الاستبانة على أفراد العينة، 
 
 :تفريغ الاستبانة وتفسير النتائج .٨

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في قياس الإجابات على فقـرات الاسـتبانة، وتنحـصر     
  :الإجابات المستخدمة وفق التصنيفين التاليين

  )١٢(جدول رقم 
  تصنيف إجابات الاستبانة

  التصنيف  دةغير موافق بش  غير موافق  لا أدري  موافق  موافق بشدة  الأول
  لا يؤثر مطلقا  لا يؤثر  لا أدري  يؤثر    يؤثر بشدة  الثاني

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة
  

كلما دل ذلك على توفر النـواحي       ) ٥(ففي التصنيف الأول كلما اقترب متوسط الإجابة من         
دل ) ١(التنظيمية والفنية والقانونية المذكورة في الفقرات، وكلما اقترب المتوسط الحسابي مـن             

ود شبه إجماع بين المبحوثين على عدم وجود تلك الأمور، ويعتبر عـدم وجودهـا   ذلك على وج  
  .معوق أمام عمل وحدات المراجعة الداخلية، أي أن هناك شبه إجماع على وجود المعوق

دل ذلك على وجود شبه إجماع علـى        ) ٥(وفي التصنيف الثاني كلما اقترب متوسط الإجابة من         
  .عمل وحدات المراجعة الداخليةأن الفقرة المذكورة تؤثر على 

 
 :الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث .٩

حساب صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة، والصدق البنائي لها، باستخدام معامـل             -
ارتباط سبيرمان، وذلك لأن البيانات التي تتعامل معها مجالات الاستبانة هـي بيانـات              

.  يستخدم لاختباره معامل ارتبـاط سـبيرمان للرتـب         ترتيبية، وهذا النوع من البيانات    
 .ولإيجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط ألفا كرونباخ

حساب التكرارات والنسب المئوية لإيجاد خصائص عينة البحث في حال توفر متغيرين             -
 .في نفس الوقت

اة التي تـستخدم    استخدام معامل سبيرمان للرتب لإثبات ونفي الفرضيات وذلك لأنه الأد          -
 .في حالة البيانات الترتيبية



 ٩٢

استخدام الاختبارات اللامعلمية، حيث أن البيانات المتعامل معها ترتيبية واسمية، وتتمثل            -
في اختبار مان وتني لإيجاد الفروقات في حال وجـود مجتمعـين مـستقلين، واختبـار      

  .كروسكال والاس في حال وجود عدة مجتمعات مستقلة
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  الفصل الخامس
  

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

  
  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
  

  :ويتضمن هذا الفصل ثلاث مباحث
  

  .تحليل خصائص عينة البحث: المبحث الأول
  .تحليل فقرات الاستبانة وتفسيرها: المبحث الثاني

  .اختبار فرضيات البحث: لثالثالمبحث ا
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  المبحث الأول

  تحليل خصائص عينة البحث
  

يهدف هذا المبحث إلى التعرف على خصائص عينة البحث، حيث تم تحليل بيانات المجـال               
الأول والمتمثلة في البيانات الشخصية للمستبانين، بغرض وضـع تـصور لخـصائص عينـة               

داول يصف كل منها متغيرين من الصفات الشخـصية، ممـا يعطـي             الدراسة، وعرضها في ج   
وضوح أكبر للملامح المميزة للعينة، كما تم فرز نتائج الاستبانات المستردة من كافة الـوزارات               

استبانه عن نتائج الاسـتبانات المـستردة مـن وزارة          ) ٦٦(والمؤسسات الحكومية والتي بلغت     
ك بسبب كبر الوزن النسبي لعينة وزارة المالية، فهي لا تقـوم            استبانه، وذل ) ٥٧(المالية والبالغة   

بالرقابة والتدقيق على عمل وزارة المالية فقط وإنما يمتد عملها إلى كافة الوحـدات الحكوميـة،            
إضافة إلى أن هيكلية وزارة المالية غير معتمدة، أي أنه لم يتم تسكين العاملين بها، ومن ثم فإن                  

صائص العينة سيعطي مؤشرات مضللة، وقد كانت النتائج كمـا هـي            ضمهم معا عند دراسة خ    
  ):٢٦(إلى ) ١٣(ظاهرة في الجداول من 

  
  )١٣(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي بالوحدات الحكومية
  المؤهل     

  المسمى
  المجموع  دراسات عليا  جامعي  أقل من جامعي

  مدير  ٢٤  ٧  ١٥  ٢
١٠٠  %٢٩,٢  %٦٢,٥  %٨,٣%  
٧  -  ٥  ٢  

  نائب مدير
١٠٠  -  %٧١,٤  %٢٨,٦%  
  رئيس قسم  ٢١  ٣  ١٥  ٣
١٠٠  %١٤,٣  %٧١,٤  %١٤,٣%  
رئيس شعبة   ١٤  ١  ١٠  ٣

  %١٠٠  %٧,١  %٧١,٤  %٢١,٤  فأقل
  المجموع  ٦٦  ١١  ٤٥  ١٠
١٠٠  %١٦,٧  %٦٨,٢  %١٥,٢%  



 ٩٦

شهادة الجامعية يعملون في وحدة     وجود أشخاص لا يحملون ال    ) ١٣(يلاحظ من الجدول رقم     
، ومعظمهم يحملـون مناصـب إداريـة        %)١٥,٢(الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية نسبتهم      

يحملـون مـسميات    %) ٧٨,٨(، كما أن غالبية الموظفين ونـسبتهم        )رئيس قسم فأعلى  (مرتفعة  
ة هيكليتها  ، إذ أن معظم الوحدات الحكومي     )١٠٠/٦٦*٢١+٧+٢٤(إدارية من رئيس قسم فأعلى      

  .معتمدة، كما يلاحظ أن غالبية حملة الدراسات العليا يحملون مسمى وظيفي رئيس قسم فأعلى
  

  )١٤(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي بوزارة المالية

  المؤهل     
  المسمى

  المجموع  دراسات عليا  جامعي

  مدير  ١٢  -  ١٢
١٠٠  -  %١٠٠%  
  رئيس قسم  ٦  -  ٦
١٠٠  -  %١٠٠%  
رئيس شعبة   ٣٩  ٣  ٣٦

  %١٠٠  %٧,٧  %٩٢,٣  فأقل
  المجموع  ٥٧  ٣  ٥٤
١٠٠  %٥,٣  %٩٤,٧%  

  
، فإن جميع العاملين بدائرتي الرقابة والتدقيق فـي وزارة          )١٤(كما يلاحظ من الجدول رقم      

 يحملون مسمى رئـيس     المالية يحملون شهادة جامعية على الأقل، وكما هو ملاحظ فلا أحد ممن           
قسم فأعلى يحمل شهادة عليا، كما أن غالبيتهم موظفون لا يحملون مسمى إداري، وذلـك لعـدم          

  .اعتماد هيكلية وزارة المالية
  
  
  
  
  
  



 ٩٧

  )١٥(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والتخصص العلمي بالوحدات الحكومية

  التخصص     
  المسمى

تخصصات   رةإدا  محاسبة
  أخرى

  المجموع

  مدير  ٢٤  ٧  ٦  ١١
١٠٠  %٢٩,٢  %٢٥  %٤٥,٨%  
٧  ٥  ١  ١  

  نائب مدير
١٠٠  %٧١,٤  %١٤,٣  %١٤,٣%  
٢١  ٨  ٣  ١٠  

  رئيس قسم
١٠٠  %٣٨,١  %١٤,٣  %٤٧,٦%  
١٤  ٣  ٧  ٤  

  رئيس شعبة فأقل
١٠٠  %٢١,٤  %٥٠  %٢٨,٦%  
٦٦  ٢٣  ١٧  ٢٦  

  المجموع
١٠٠  %٣٤,٨  %٢٥,٨  %٣٩,٤%  

  
من أفراد العينـة العـاملين فـي الوحـدات          %) ٨٦,٩(، أن   )١٥(الجدول رقم   يلاحظ من   

الحكومية والذين يحملون تخصصات علمية أخرى يحملون مسميات إدارية رئيس قـسم فـأعلى         
، هذا ويمثل حملة التخصصات الأخرى ثلث حجم العينة تقريبـا إذ تمثـل             )١٠٠/٢٣*٨+٥+٧(

  %). ٣٤,٨(نسبتهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٨

  )١٦(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والتخصص العلمي بوزارة المالية

  التخصص     
  المسمى

  النسبة  محاسبة

  %١٠٠  ١٢  مدير
  %١٠٠  ٦  رئيس قسم

  %١٠٠  ٣٩  رئيس شعبة فأقل
  %١٠٠  ٥٧  المجموع

 ـ  )١٦(كما يلاحظ من الجدول رقم      ة هـم  ، فإن جميع المراجعين الـداخليين بـوزارة المالي
  .محاسبين، ويعزي ذلك إلى الطبيعة المالية لهذه الوزارة

  
  )١٧(جدول رقم 

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة داخل وحدة الرقابة 
  بالوحدات الحكومية

   الخبرة     

  المسمى
 سنوات ٣

  فأقل
 ٣أكثر من 

   سنوات٦حتى 
 حتى ٦أكثر من 

   سنوات٩
 ٩أكثر من 

  نواتس
  المجموع

٢٤  ٥  ٣  ٤  ١٢  
  مدير

١٠٠  %٢٠,٨  %١٢,٥  %١٦,٧  %٥٠%  
  نائب مدير  ٧  -  -  ١  ٦

)١٠٠  -  -  %)١٤,٣(  %)٨٥,٧%  
٢١  ٢  ٣  ٣  ١٣  

  رئيس قسم
١٠٠  %٩,٥  %١٤,٣  %١٤,٣  %٦١,٩%  
رئيس شعبة   ١٤  -  -  ٢  ١٢

  %١٠٠  -  -  %١٤,٣  %٨٥,٧  فأقل
٦٦  ٧  ٦  ١٠  ٤٣  

  المجموع
١٠٠  %١٠,٦  %٩,١  %١٥,٢  %٦٥,٢%  

من المدراء مدة عملهم داخل وحدة الرقابة       %) ٥٠(، فإن   )١٧(كما يلاحظ من الجدول رقم      
مدة عملهم داخـل وحـدة      %) ٨٥,٧( سنوات فأقل، وكذلك معظم  نواب المدراء         ٣الداخلية هي   

 سنوات فأقل، وقد يرجع ذلك إلى أن هذه المسميات لا تعكس قدراتهم في العمل بمجال                ٣الرقابة  



 ٩٩

ابة، وإنما هي نتيجة انتقالهم من الدوائر التي كانوا يعملون بها في السابق وهم يحملون نفس                الرق
مسمياتهم الوظيفية السابقة، أو نتيجة تصادف اعتماد هيكلية وزارتهم بعد نقلهم أو تعييـنهم فـي              

د من أفـرا %) ٦٥,٢(هذه الدوائر، مما ترتب عليه حصولهم على هذه المسميات، كما نلاحظ أن   
 سنوات فأقل، الأمر الذي  يؤكـد  ٣العينة بالوحدات الحكومية يعملون بدائرة الرقابة الداخلية منذ   

  .أن هذه الوحدات تم إنشاء معظمها أو تفعيل عملها حديثا، ومن ثم توفير الأفراد للعمل بها
 مـن    سنوات عمل داخل وحدة الرقابـة الداخليـة فهـم          ٩بالنسبة للأفراد الذين لديهم أكثر من       

الوزارات والمؤسسات التي كان بها وحدات رقابة داخلية منذ أيام الاحتلال واستمرت في عهـد               
  .السلطة، أو التي تم إنشاء وحدات رقابة داخلية بها منذ بداية عهد السلطة

   
  )١٨(جدول رقم 

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة داخل وحدة الرقابة 
  ة الماليةبوزار

   الخبرة     

  المسمى
 سنوات ٣

  فأقل
 ٣أكثر من 

   سنوات٦حتى 
 حتى ٦أكثر من 

   سنوات٩
 ٩أكثر من 
  سنوات

  المجموع

-  ١٢  ٧  ٤  ١  
  مدير

-  ١٠٠  ٥٨,٣  %٣٣,٣  %٨,٣%  
٦  -  -  ١  ٥  

  رئيس قسم
١٠٠  -  -  %١٦,٧  %٨٣,٣%  
رئيس شعبة   ٣٩  ١  ١  ٦  ٣١

  %١٠٠  %٢,٦  %٢,٦  %١٥,٤  %٧٩,٥  فأقل
٥٧  ٨  ٥  ٨  ٣٦  

  مجموعال
١٠٠  %١٤  %٨,٨  %١٤  %٦٣,٢%  

، فإن غالبية المدراء هم من الذين لديهم سنوات عمـل داخـل   )١٨(يلاحظ من الجدول رقم    
من إجمـالي المـدراء، كمـا أن غالبيـة     %) ٥٨,٣( سنوات، ويمثلون ٩دائرة الرقابة أكثر من  

 سنوات، وترجـع   ٣بها بما لا يزيد عن      العاملين داخل دائرتي الرقابة والتدقيق هم حديثي العمل         
  .هذه النسب غير المألوفة في المسميات الإدارية إلى عدم اعتماد هيكلية وزارة المالية

  
  
  



 ١٠٠

  )١٩(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والجنس بالوحدات الحكومية

   الجنس     

  المسمى
  المجموع  أنثى  ذكر

  مدير  ٢٤  ٢  ٢٢
١٠٠  %٨,٣  %٩١,٧%  
٧  ١  ٦  

  نائب مدير
١٠٠  %١٤,٣  %٨٥,٧%  
  رئيس قسم  ٢١  ٢  ١٩
١٠٠  %٩,٥  %٩٠,٥%  
١٤  -  ١٤  

  رئيس شعبة فأقل
١٠٠  -  %١٠٠%  
٦٦  ٥  ٦١  

  المجموع
١٠٠  %٧,٦  %٩٢,٤%  

، أن نسبة الذكور أعلى بكثير من نـسبة الإنـاث، إذ تمثـل              )١٩(يلاحظ من الجدول رقم     
ينة، وقد يرجع السبب في ذلك إلى شعور مدراء هذه الدوائر بـأن ذلـك    من أفراد الع  %) ٩٢,٤(

العمل يناسب الذكور أكثر من الإناث، لأن به الكثير من العمل الميـداني، أو قـد يرجـع إلـى             
  .عزوف الكثير من الإناث عن الانتقال للعمل بهذه الدائرة، بالنظر إلى طبيعة العمل بها

في هذا المجال، إلا أن الملاحظ أن جميعهم يحملـن مـسميات           وعلى الرغم من قلة عدد الإناث       
  .إدارية من رئيس قسم فأعلى، بما يعكس حصولهن على وضع جيد في عملهن بهذه الدائرة

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٠١

  )٢٠(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري المسمى الوظيفي والجنس بوزارة المالية

   الجنس     

  المسمى
  المجموع  أنثى  ذكر

١٢  ٢  ١٠  
  مدير

١٠٠  %١٦,٧  %٨٣,٣%  
٦  ٢  ٤  

  رئيس قسم
١٠٠  %٣٣,٣  %٦٦,٧%  
٣٩  ١٣  ٢٦  

  رئيس شعبة فأقل
١٠٠  %٣٣,٣  %٦٦,٧%  
٥٧  ١٧  ٤٠  

  المجموع
١٠٠  ٢٩,٨  %٧٠,٢%  

أن المساحة التي تحتلها الإناث بوزارة المالية كبيـرة         ) ٢٠(ويلاحظ أيضا من الجدول رقم      
 الثلث، وذلك يعكس نظرة مخالفة للنظـرة الـسابقة، وأن الإنـاث       نسبيا، تصل إلى ما يقرب من     

  .يملكن القدرة على القيام بالمجهود المطلوب في العمل الرقابي
  

  )٢١(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري الشهادات المتخصصة والجنس بالوحدات الحكومية

   الشهادات     

  الجنس
حاملي الشهادات 
  المتخصصة

عدد إجمالي 
  المحاسبين

النسبة من 
  الإجمالي

  %١٢,٥  ٢٤  ٣  ذكر
  -  ٢  -  أنثى

  %١١,٥  ٢٦  ٣  المجموع
، أن نسبة المحاسبين الذين يحملون شهادات متخصـصة هـي           )٢١(يلاحظ من الجدول رقم     

، ولا  )CPA(وجميعهم من الذكور، وجميعهم حاصلين على شهادة المحاسب القـانوني           %) ١١,٥(
، ويرجع السبب في قلة نسبة الحاصلين على        )CIA(هادة المدقق الداخلي    يوجد أي مراجع يحمل ش    

الشهادات المتخصصة إلى عدم وجود حافز لدى المحاسبين للحصول على هذه الشهادة، وذلك فـي   
مقابل التكلفة المادية والمجهود الدراسي الذي سيبذله الفـرد للحـصول علـى هـذه الـشهادات                 

  .  للحاصلين على هذه الشهادات في القطاع الحكوميالمتخصصة، إذ لا يتم صرف علاوة



 ١٠٢

  )٢٢(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري الشهادات المتخصصة والجنس بوزارة المالية

   الشهادات     

  الجنس
حاملي الشهادات 
  المتخصصة

النسبة من   إجمالي العدد
  الإجمالي

  %١٥  ٤٠  ٦  ذكر
  %١١,٨  ١٧  ٢  أنثى

  %١٤  ٥٧  ٨  المجموع
أن نسبة حاملي الـشهادات المتخصـصة فـي وزارة       ) ٢٢(ويلاحظ أيضا من الجدول رقم      

المالية أعلى منه في كافة الوحدات الحكومية التي شملتها العينة، فحيث أن جميع العـاملين بهـا             
) ٣(، موزعة بنـسبة     %)١٤(محاسبين، فإن نسبة الحاصلين على شهادة المحاسب القانوني هي          

  .اثإن)١(ذكور إلى 
  

  )٢٣(جدول رقم 
توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد والمجال الذي كان يعمل 

  فيه قبل تعيينه داخل وحدة الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية
   المجال     

  نوع الرقابة
محاسبة 
  ورقابة

  الإجمالي  أخرى  إدارة

٢٥  ٣  ٦  ١٥  
  رقابة مالية

١٠٠  %١٢  %٢٤  %٦٠%  
  رقابة إدارية  ٣٤  ٧  ٢٢  ٣
١٠٠  %٢٠,٦  %٦٤,٧  %٨,٨%  
رقابة مالية   ٧  ١  ٢  ٤

  %١٠٠  %١٤,٣  %٢٨,٦  %٥٧,١  وإدارية
٦٦  ١١  ٣٠  ٢٢  

  المجموع
١٠٠  %١٦,٧  %٤٥,٥  %٣٣,٣%  

من الأفراد الـذين يمارسـون الرقابـة        %) ٦٠(أن ما نسبته    ) ٢٣(يلاحظ من الجدول رقم     
ابقة في العمل المحاسبي والرقابي، وكذلك الأفـراد الـذين يمارسـون        المالية كان لديهم خبرة س    

منهم كان لديهم خبرة سابقة في العمل الإداري، هـذا وبـالنظر      %) ٦٤,٧(الرقابة الإدارية، بأن    
من أفراد العينة لم يسبق لهم العمل في المجالات التي يمكـن أن             %) ١٦,٧(إلى الجدول نجد أن     



 ١٠٣

موظـف أي مـا نـسبته    ) ١(تهم كمراجعين داخليين، ويوجد عدد   يكون لها أثر على صقل خبر     
فـي  %) ٥,٩(موظف أي ما نـسبته    ) ٢(، وكذلك عدد    )١٠٠/٢٥*١(في الرقابة المالية    %) ٤(

، ليس لديهم خبرة سابقة، بالرجوع إلى البيانات الإحصائية يتبين          )١٠٠/٣٤*٢(الرقابة الإدارية   
المحاسبة للعـاملين بالـدوائر الرقابيـة بالوحـدات         أن متوسط سنوات الخبرة السابقة في مجال        

  .سنة) ٨,٦٨(سنة، وبلغ متوسط سنوات الخبرة السابقة في مجال الإدارة ) ٦,٤٥(الحكومية هو 
  

  )٢٤(جدول رقم 
توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد والمجال الذي كان يعمل 

  ابة الداخلية بوزارة الماليةفيه قبل تعيينه داخل وحدة الرق
   المجال     

  نوع الرقابة
محاسبة 
  ورقابة

  الإجمالي  أخرى

٣٤  -  ٢٥  
  رقابة مالية

١٠٠  -  %٧٣,٥%  
رقابة مالية   ٢٣  ٢  ١٣

  %١٠٠  %٨,٧  %٥٦,٥  وإدارية
٥٧  ٢  ٣٨  

  المجموع
١٠٠  %٣,٥  %٦٦,٧%  

 العاملين بالدوائر الرقابية    من الأفراد %) ٦٦,٧(، أن ما نسبته     )٢٤(يلاحظ من الجدول رقم     
بوزارة المالية لديهم خبرة سابقة في العمل المحاسبي والرقابي، ومن الملاحظ هنا أن ما نـسبته                

من أفراد العينة ليس لديهم خبرة سابقة، إذ أن معظمهم خريجين جدد، وبالرجوع إلى              %) ٢٩,٨(
، هذا وقـد    %)٦٦,٧( سنة هي    ٣٠البيانات الإحصائية تبين أن نسبة الفئة التي يقل عمرها عن           

أظهرت النتائج أن متوسط سنوات الخبرة السابقة للمراجعين الـداخليين بـوزارة الماليـة هـو                
  .سنة) ٤,٣٨(
  
  
  
  
  
  



 ١٠٤

  )٢٥(جدول رقم 
توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد وتخصصه بالوحدات 

  الحكومية
   المجال     

  نوع الرقابة
  المجموع  أخرى  إدارة  بةمحاس

٢٥  ٢  ١  ٢٢  
  رقابة مالية

١٠٠  %٨  %٤  %٨٨%  
  رقابة إدارية  ٣٤  ٢٠  ١٤  -
-  ١٠٠  %٥٨,٨  %٤١,٢%  
رقابة مالية   ٧  ١  ٢  ٤

  %١٠٠  %١٤,٣  %٢٨,٦  %٥٧,١  وإدارية
٦٦  ٢٣  ١٧  ٢٦  

  المجموع
١٠٠  %٣٤,٨  %٢٥,٨  %٣٩,٤%  

ن يمارسون الرقابة المالية تخصـصهم      أن غالبية الأفراد الذي   ) ٢٥(يلاحظ من الجدول رقم     
هو المحاسبة، وذلك لصعوبة قيام غير المحاسب بهذا العمل، في حين أن غالبية الأفـراد الـذين       
يمارسون الرقابة الإدارية هم من التخصصات الأخرى إلى جانب المتخصصين بالإدارة، وذلـك          

ة الروتينية، ولم يرتق بعد إلـى       لأن واقع الرقابة الإدارية في مؤسسات السلطة تغلب عليه الصف         
المستوى المطلوب، ومن ثم فكما يلاحظ لم يتم مراعاة التخصص العلمي في الأفراد التـي تـم                 

  .تعيينهم في دوائر الرقابة الإدارية
  

  )٢٦(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد وتخصصه بوزارة المالية

   المجال     

  نوع الرقابة
  النسبة  محاسبة

  %١٠٠  ٣٤  رقابة مالية
  %١٠٠  ٢٣  رقابة مالية وإدارية

  %١٠٠  ٥٧  المجموع
أن التخصص الوحيد الموجود في دوائر الرقابة والتدقيق الداخليـة  ) ٢٦(يظهر الجدول رقم  

  .بوزارة المالية هو المحاسبة، ولعل ذلك يرجع إلى الطبيعة المالية لعمل هذه الوزارة



 ١٠٥

  المبحث الثاني
  تحليل فقرات الاستبانة وتفسيرها

  
تم حساب التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسـط الحـسابي والـوزن     

  :النسبي لكل فقرة، وقد تم تفسير النتائج التي تم الحصول عليها كما يلي
  

  )٢٧(جدول رقم 
ط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوس
  في المجال الثاني 

رقم 
  ١+٢  ٣  ٤+٥  الفقرة

مجموع 
  الدرجات

مجموع 
  الإجابات

المتوسط 
  الحسابي

ــوزن  ال
  %النسبي

  الترتيب

  ١  ٢٣  ١٢  ٨٥  عدد
%  ١٨,٧  ٩,٨  ٦٩,١  

٤  ٧٦  ٣,٨  ١٢٠  ٤٥٦  

  ٢  ٣  ٢  ١١٨  عدد
%  ٢,٤  ١,٦  ٩٥,٩  

١  ٩١,٢  ٤,٥٦  ١٢٣  ٥٦١  

  ٣  ١١  ٣  ١٠٨  ددع
%  ٨,٩  ٢,٤  ٨٧,٨  

٢  ٨١,٨  ٤,٠٩  ١٢٢  ٤٩٩  

  ٤  ١٢  ٣  ١٠٧  عدد
%  ٩,٨  ٢,٤  ٨٦,٩  

٣  ٨١,٢  ٤,٠٦  ١٢٢  ٤٩٥  

  ما مدى تأثير النواحي التنظيمية التالية على عملكم؟: عنوان المجال
  .وجود هيكلية معتمدة ومبنية على أسس سليمة علميا) ١(فقرة رقم 
  .إدارة الرقابة الداخلية للإدارة العلياتبعية ) ٢(فقرة رقم 
  .تخصيص كل نوع من الرقابة في دائرة أو قسم منفصل عن الأنواع الأخرى) ٣(فقرة رقم 
  .تحملك لمهام ومسؤوليات تتناسب مع مسماك الوظيفي وتحقق الفصل في المهام) ٤(فقرة رقم 

  
قدون بأهمية وجـود الأمـور      أن غالبية الأفراد في العينة يعت     ) ٢٧(من الجدول رقم     يلاحظ

سابقة الذكر، وأن لها تأثير على ممارسة عملهم الرقابي، وهو ما يتوافق مع النظـرة التـي تـم        
مناقشتها في الإطار النظري للموضوع، هذا وتعكس النسب الواردة في الجدول أعـلاه درجـة               

رقابة الداخلية لـلإدارة    عالية من التأييد لأثر تحقق تلك الأمور، حيث تحتل مسألة تبعية وحدة ال            



 ١٠٦

العليا الصدارة، كما يوجد شبه إجماع من قبل المستبانين على أن هذه المسألة ذات تـأثير كبيـر         
  .على عملهم، وأنها تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقلالية للوحدة الرقابية

  
  )٢٨(جدول رقم 

والوزن النسبي لكل فقرة التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي 
  في المجال الثالث 

رقم 
  ١+٢  ٣  ٤+٥  الفقرة

مجموع 
  الدرجات

مجموع 
  الإجابات

المتوسط 
  الحسابي

ــوزن  ال
  %النسبي

  الترتيب

  ١  ٤٨  ٩  ٦٦  عدد
%  ٣٩  ٧,٣  ٥٣,٦  

٨ ٦٣,٠٨  ٣,١٥٤  ١٢٣  ٣٨٨  

  ٢  ٤٢  ١٩  ٦٢  عدد
%  ٣٤,٢  ١٥,٤  ٥٠,٤  

٩ ٦٢,٩٢  ٣,١٤٦  ١٢٣  ٣٨٧  

  ٣  ٣٣  ٤  ٨٦  عدد
%  ٢٦,٩  ٣,٣  ٦٩,٩  

٣ ٧٢,٠٤  ٣,٦٠٢  ١٢٣  ٤٤٣  

  ٤  ١٨  ١٦  ٨٨  عدد
%  ١٤,٧  ١٣  ٧١,٦  

٢ ٧٢,٦٢  ٣,٦٣١  ١٢٢  ٤٤٣  

  ٥  ٤٥  ١٥  ٦٣  عدد
%  ٣٦,٦  ١٢,٢  ٥١,٢  

٦ ٦٤,٢٢  ٣,٢١١  ١٢٣  ٣٩٥  

  ٦  ٤٣  ٥  ٧٥  عدد
%  ٣٥  ٤,١  ٦١  

٥ ٦٦,٥  ٣,٣٢٥  ١٢٣  ٤٠٩  

  ٧  ٣٧  ٧  ٧٩  عدد
%  ٣٠,١  ٥,٧  ٦٤,٣  

٤ ٦٧,٨  ٣,٣٩٠  ١٢٣  ٤١٧  

  ٨  ٤٧  ٨  ٦٦  عدد
%  ٣٨,٢  ٦,٥  ٥٣,٦  

٧ ٦٣,٩٦  ٣,١٩٨  ١٢١  ٣٨٧  

  ٩  ٣  ٢  ١١٨  عدد
%  ٢,٤  ١,٦  ٩٥,٩  

١ ٨٩,٩٢  ٤,٤٩٦  ١٢٣  ٥٥٣  

  ما مدى وجود النواحي التنظيمية التالية في عملكم؟: عنوان المجال
  .تعمل بها معتمدةهيكلية الوحدة الحكومية التي ) ١(فقرة رقم 
  .هيكلية الوحدة الحكومية التي تعمل بها مبنية على أسس علمية سليمة) ٢(فقرة رقم 



 ١٠٧

دائرة الرقابة الداخلية التي تعمل بها تمارس كافة أشكال الرقابة التي تحتاج إليهـا              ) ٣(فقرة رقم   
  .الوحدة الحكومية

  .المهام التي تقوم بهاهيكلية دائرتكم مقسمة بشكل يتناسب مع نوع ) ٤(فقرة رقم 
  .يوجد وصف وظيفي موثق ومعتمد للمسميات الإدارية المختلفة بدائرتكم) ٥(فقرة رقم 
المهام التي تقوم بها تختلف عن المهام التي يقوم بها زملاؤك الأعلى والأقل منـك  ) ٦(فقرة رقم   

  .في الدرجة أو المسمى الوظيفي
  .اسب مع السلطة الممنوحة لك في العملالمسؤولية المطلوبة منك تتن) ٧(فقرة رقم 
  .تتناسب سلطاتك ومسؤولياتك في العمل مع درجتك أو مسماك الوظيفي) ٨(فقرة رقم 
  .تتبع إدارتكم لأعلى سلطة في الهرم الإداري) ٩(فقرة رقم 

  
في هذا المجال نجد أن فإن غالبية الأفراد في العينة أيضا يعتبـرون أن كافـة المقومـات                  

السابقة موجودة لديهم، فالوزن النسبي لمتوسط إجابات المستبانين في كافـة الفقـرات             التنظيمية  
  %).٦٠(أعلى من 

بالمركز الأول على باقي الفقرات في هذا المجال، إذ حصلت على نـسبة         ) ٩(حظيت الفقرة رقم    
يـة  ، حيث تتبع وحدة الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية في الـسلطة الوطن            %)٩٥,٩(تأييد  

لأعلى سلطة في الهرم الإداري، ولعل السبب في عدم حصول هذه الفقرة على التأييـد الكامـل                 
يرجع إلى عدم فهم بعض المستبانين للمقصود بأعلى سلطة في الهرم الإداري،            %) ١٠٠(بنسبة  

 .الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض الإجابات الخاطئة

  
حول هل هيكليـتهم    ) لا أدري ( الذين أجابوا    وجود بعض الأفراد  ) ١(يلاحظ في الفقرة رقم     

، كما أن هناك أفراد ينتمـون لـنفس الجهـة تعارضـت             %)٧,٣(معتمدة أم لا، وبلغت نسبتهم      
إجاباتهم حول هذه الفقرة، مثل هذا السؤال يفترض بالجميع أن يكونوا قادرين على الإجابة عليه،               

، ويدخل ضمن قيامهم بفحـص نظـام        فكيف بالذين يفترض بهم أنهم اعتبروه يؤثر على عملهم        
أن مـا نـسبته     ) ٢٩(الرقابة الداخلية، حيث سنرى لاحقا في المجال الخـامس، الفقـرة رقـم              

يؤيدون أنهم يقومون بفحص نظام الرقابة الداخلية، والذي يعتبر الهيكـل التنظيمـي             %) ٧٨,١(
ام وهناك من أجاب بعـدم  الكفء هو أحد المقومات الإدارية المهمة له، فكيف لهم أن يقيموا النظ        

معرفته إن كانت هيكليتهم معتمدة أم لا، وآخرون تعارضت إجاباتها مع الواقع، وكذلك هناك مـا     
لا يستطيعون أن يقيموا إن كانت هيكليتهم مبنية على أسس          ) ٢(في الفقرة رقم    %) ١٥,٤(نسبته  

 .علمية سليمة أم لا



 ١٠٨

العينة ترى بأن وحدة الرقابة التي تعمـل        من  %) ٢٦,٩(تُظهر أن ما نسبته     ) ٣(الفقرة رقم   
بها لا تمارس كافة أشكال الرقابة التي تحتاج إليها الوحدة الحكومية التي توجد بها، ويلاحظ ذلك                

، حيث يظهر مجتمع الدراسـة، أن هنـاك عـدة           )٣(من خلال النتائج التي يظهرها جدول رقم        
 أو المالية، وإن كانت الغالبيـة تمـارس         وحدات تمارس نوع واحد فقط من الرقابة إما الإدارية        

، %)٦٩,٩(النوعين، وهو ما أكدته نتائج تحليل الاستبانات، حيث كان هناك تأييد للفقرة بنـسبة               
هذا دون الخوض في مدى توفر من يمارسون الرقابة الفنية التـي لهـا علاقـة بنـواح أكثـر                 

ة حكومية دون سواها، فحسبما     تخصصية ومرتبطة بطبيعة الأنشطة التي قد تكون تمارسها وحد        
تبين من الزيارات الميدانية التي تم القيام بها أن هناك عدة جهات يفترض أن يكون لديها رقابـة                

  .فنية، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل عمل هذا القسم أو تعيين من يقوم بمهامه
  

ام علـى أرض    أن غالبية أفراد العينة يرون أن هناك فصل في المه         ) ٦(توضح الفقرة رقم    
لا يوافقون على ذلك، هـذا ومـن خـلال التجربـة     %) ٣٥(الواقع، إلا أنه يلاحظ أن ما نسبته    

الشخصية للباحثة كمراجع داخلي في القطاع الحكومي، فإنها تجد أن هذه الفئة التـي لا تـشعر                 
قيـام  بالفصل في المهام على أرض الواقع هي فئة يعاني أفرادها من الإحباط أو التخاذل عـن ال        

بالأعمال الموكلة لهم بمهنية، وذلك لأنهم لا يجدون فيمن حصل على المسمى الأعلى أشخاصـا               
يقومون بأي أعمال تميزهم، وإنما جميعهم يقومون بنفس العمل، وهذا ما تم التأكد منه من خلال                

إلـى أن  الاستفسار من المستبانين عن بعض الإجابات التي قاموا باختيارها في الاستبانة، إضافة      
كون هذه الوحدات ناشئة حديثا منذ ما يقل عن خمس سنوات، فإن أعداد العاملين بها غير كافية،                
بما لا يدع مجالا للفصل في المهام، حيث يضطر الأفراد الموجودين للتعاون معا قدر الإمكـان                

  .لانجاز المهام
  

فقون علـى أن لـديهم      من أفراد العينة، يوا   %) ٥١,٢(أن نسبة   ) ٥(هذا وتعكس الفقرة رقم     
وصف وظيفي موثق ومعتمد للمسميات الإدارية المختلفة بدائرتهم، هذه النسبة تمثـل النـصف              
تقريبا، وهذا الأمر يعطي تصورا أن هذه النسبة هي فقط التي لديها علم بالمهـام والمـسؤوليات          

 الموافقين أو الذين لا     المترتبة على المسميات الإدارية التي تحملها، وأن النسبة الباقية سواء غير          
يعلمون ليس لديهم أدنى فكرة عما يترتب على مسمياتهم، ومن ثم فمثل هذا الأمر يعطي مؤشرا                
عن أن هناك فعلا تداخل في المهام التي يقوم بها الأفراد، ومن ثم نجد أن نسبة الرضا من قبـل               

، والتي تُظهر أن ما     )٨(م  الأفراد عن المسميات المعطاة لهم منخفضة، وذلك من خلال الفقرة رق          
توافق على أن سلطتها ومسؤولياتها في العمل مع مـسماها الـوظيفي أو             %) ٥٣,٦(نسبته فقط   

غير راضية سواء كانت تجـد      %) ٣٨,٢(الدرجة الموضوعة عليها، في حين أن هناك ما نسبته          



 ١٠٩

 أو أنهـا    أنها ظُلمت لأنها لم تحصل على مسمى مناسب يتناسب مع ما تتحمله من مـسؤوليات،              
غير راضية لأن السلطة والصلاحيات الممنوحة لها أقل مما يفترض أن تحـصل عليـه وفـق                 
المسمى الذي تحمله، هذا وتعكس نسبة الأفراد الذين لا يعلمون وإن كانت بسيطة عـدم قـدرة                 

 .أصحابها على تقييم الأوضاع الفنية والتنظيمية داخل المؤسسة أو الوزارة

  
  )٢٩(جدول رقم 

ارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة التكر
  في المجال الرابع 

رقم 
  ١+٢  ٣  ٤+٥  الفقرة

مجموع 
  الدرجات

مجموع 
  الإجابات

المتوسط 
  الحسابي

ــوزن  ال
  %النسبي

  الترتيب

  ١  ٣  ٧  ١١٣  عدد
%  ٢,٤  ٥,٧  ٩١,٩  

٦ ٨٥,٠٤  ٤,٢٥٢  ١٢٣  ٥٢٣  

  ٢  ٤  ٨  ١١١  عدد
%  ٣,٣  ٦,٥  ٩٠,٣  

٧ ٨٣,٢٦  ٤,١٦٣  ١٢٣  ٥١٢  

  ٣  ٣٦  ١٠  ٧٦  عدد
%  ٢٩,٣  ٨,١  ٦١,٨  

٩ ٦٩,٠٢  ٣,٤٥١  ١٢٢  ٤٢١  

  ٤  ١١  ٥  ١٠٧  عدد
%  ٨,٩  ٤,١  ٨٧  

٨ ٨١,٧٨  ٤,٠٨٩  ١٢٣  ٥٠٣  

  ٥  ٦  ٣  ١١٤  عدد
%  ٤,٩  ٢,٤  ٩٢,٧  

٢ ٨٦,٣٤  ٤,٣١٧  ١٢٣  ٥٣١  

  ٦  ٤  ٣  ١١٦  عدد
%  ٣,٢  ٢,٤  ٩٤,٣  

٥ ٨٥,٣٦  ٤,٢٦٨  ١٢٣  ٥٢٥  

  ١  ٣  ١١٩  عدد
٧  

%  ٠,٨  ٢,٤  ٩٦,٨  
١ ٨٧,٦٤  ٤,٣٨٢  ١٢٣  ٥٣٩  

  ٨  ٣  ٣  ١١٦  عدد
%  ٢,٤  ٢,٤  ٩٤,٣  

٤ ٨٥,٤٢  ٤,٢٧١  ١٢٢  ٥٢١  

  ٩  ٢  ٣  ١١٥  عدد
%  ١,٦  ٢,٤  ٩٣,٥  

٣ ٨٦,١٦  ٤,٣٠٨  ١٢٠  ٥١٧  



 ١١٠

  ١٠  ١٠  ٣  ١١٠  عدد
%  ٨,١  ٢,٤  ٨٩,٥  

٨ ٨١,٧٨  ٤,٠٨٩  ١٢٣  ٥٠٣  

  ما مدى تأثير النواحي الفنية التالية على عملكم؟ : عنوان المجال
  .إطلاعك على معطيات الأمور وإشراكك في وضع السياسات ولو بشكل جزئي) ١(فقرة رقم 
  .لك) المشرف(حسن توجيه المدير ) ٢(فقرة رقم 
ائرتكم وأنهـا لا تهـدف   تفهم الإدارات الأخرى لمساعي الإصلاح التي تقوم بها د      ) ٣(فقرة رقم   

  .إلى تصيد الأخطاء
  .وجود وعي كاف لدى الإدارة العليا بأهمية عملكم الرقابي) ٤(فقرة رقم 
  .اهتمام الإدارة العليا بتوصياتكم) ٥(فقرة رقم 
  .توفر عدد كاف وملائم من المراجعين الداخليين في دائرتكم) ٦(فقرة رقم 
  .اسب والكفاءة والخبرة للأفراد العاملين بدائرتكمتوفر المؤهل العلمي المن) ٧(فقرة رقم 
  .تمتعك بمزايا حسية ومعنوية) ٨(فقرة رقم 
  .حصولك على دورات تدريبية) ٩(فقرة رقم 
  .وجود دليل إجراءات موثق) ١٠(فقرة رقم 

  
، حيـث  )٧(أن المستبانين يعطون وزناً نسبياً عالياً للفقرة رقم ) ٢٩(يلاحظ من الجدول رقم  

من أفراد العينة أن أكثر عنصر يؤثر على عملهم الرقابي هو تـوفر المؤهـل               %) ٩٦,٨(يرى  
العلمي المناسب والكفاءة والخبرة لدى الأفراد القائمين على العمل الرقابي، يليها فـي المركـز               
الثاني ضرورة توفر الاهتمام من قبل الإدارة العليا بعملهم الرقابي والتوصيات الصادرة عـنهم،              

ظهر تلك النتيجة أهمية تلك المسألتين، وذلك لأن الكادر البشري هو الفيصل فـي العمـل           هذا وتُ 
الرقابي، ومن ثم فإنه لابد أن يمتاز بالتأهيل والكفاءة والخبرة كي تتحقق الفاعلية المرجـوة مـن    
العمل الرقابي، وإلا فلن يكون لعملهم أثر ملموس في كشف الانحرافـات الجوهريـة وكـشف                

خلل والضعف في أنظمة العمل، كما أن اهتمام الإدارة العليا له وزنه في العمل الرقابي               مواطن ال 
لهذه الدوائر، باعتبارها الجهة التي يتم رفع التقارير إليها، ومن ثم فإن الإجراءات التي تتخـذها                
لحل المسائل التي يعرضها التقرير، تجعل من عمل الدائرة ذو فائدة ومن ثم يـؤدي ذلـك إلـى           

  .حفيز العاملين بها لبذل جهد أكبر في العملت
  

ويلاحظ أيضا أن الجوانب الفنية المذكورة لها تأثير كبير على عمل الرقابة الداخلية، إذ يبين               
، بـوزن نـسبي أعلـى مـن     )٤(أن جميعها حصلت على متوسط أعلى من  ) ٢٩(الجدول رقم   

 وثيقة الصلة بعملهـم، وأن تأثيرهـا        ، مما يدل على أن المراجعين الداخليين يرون أنها        %)٨٠(



 ١١١

والتي تبحث في مدى تأثير     ) ٣(على عملهم وفاعليته، ملموس بدرجة كبيرة، باستثناء الفقرة رقم          
تفهم الإدارات الأخرى لمساعي الإصلاح التي تقوم بها الدائرة، وأنهـا لا تهـدف إلـى تـصيد       

، حيـث   %)٦٩,٠٢(تمثل فـي    الأخطاء، إذ أنها حصلت على أقل وزن نسبي في هذا المجال،            
أن فهم الإدارات الأخرى لهدف الدائرة المتمثل في الإصلاح لن يؤثر           %) ٢٩,٣(يرى ما نسبته    

على عملها، وآخرون لم يكونوا واثقين إن كانت هذه الفقرة ستؤثر أم لا، ففضلوا اختيار أنهـم لا   
لرقـابي مـن وجهـة      ، ولعل ذلك يرجع إلى أنهم يرون أن العمـل ا          %)٨,١(يعلمون ونسبتهم   

الإدارات الأخرى يمثل أداة نقد لعملهم، وأن الإنسان بطبيعته لا يتقبل النقد حـين يوجـه إليـه،              
ويعتبر أن الهدف منه هو الإنقاص من قيمة الشخص المنتقد، وأنه لا يتمتع بالكفـاءة والأهليـة                 

دة أمام الغير، وأنهـا     اللازمة للقيام بالأعمال، في حين تجاهد كل دائرة لتُعطي نفسها صورة جي           
من أفضل الدوائر الموجودة، وأن عملها لا تشوبه شائبة، ومهما كانت المصلحة العامـة مهمـة                
بالنسبة للعاملين بها، إلا أن المصلحة الشخصية في هذه المسألة تتغلب دائما، وذلـك لأن عمـل              

ن تـسويتها تحقـق     الجهة الرقابية قد يترتب عليه التوصل إلى مخالفات بـسيطة أو كبيـرة، وأ             
المصلحة العامة، ولكن في نفس الوقت قد تعرض مرتكبيها للمساءلة واتخاذ إجـراءات عقابيـة               

  .بحقهم، قد تصل إلى اتهامهم بالفساد
   

  )٣٠(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة 

  في المجال الخامس 
رقم 
  ١+٢  ٣  ٤+٥  قرةالف

مجموع 
  الدرجات

مجموع 
  الإجابات

المتوسط 
  الحسابي

ــوزن  ال
  %النسبي

  الترتيب

  ١  ٥٠  ٩  ٦٤  عدد
%  ٤٠,٧  ٧,٣  ٥٢  

١٨ ٦١,٧٨  ٣,٠٨٩  ١٢٣  ٣٨٠ 

  ٢  ١٥  ١٠  ٩٨  عدد
%  ١٢,٢  ٨,١  ٧٩,٦  

٥ ٧٦,١  ٣,٨٠٥  ١٢٣  ٤٦٨ 

  ٣  ٣٦  ١١  ٧٦  عدد
%  ٢٩,٢  ٨,٩  ٦١,٨  

١٢ ٦٧,٦٤  ٣,٣٨٢  ١٢٣  ٤١٦ 

  ٤  ٤٣  ٢٣  ٥٦  عدد
%  ٣٥  ١٨,٧  ٤٥,٦  

١٧ ٦٢,٣  ٣,١١٥  ١٢٢  ٣٨٠ 

 ٢٣ ٥٨,٦٨  ٢,٩٣٤  ١٢٢  ٣٥٨  ٥٦  ١٨  ٤٨  عدد  ٥



 ١١٢

%  ٤٥,٥  ١٤,٦  ٣٩  
  ٦  ١٤  ٤  ١٠٥  عدد
%  ١١,٤  ٣,٣  ٨٥,٣  

٢ ٧٩,١٨  ٣,٩٥٩  ١٢٣  ٤٨٧ 

  ٧  ٤٩  ٢٤  ٥٠  عدد
%  ٣٩,٨  ١٩,٥  ٤٠,٦  

٢١ ٦٠,١٦  ٣,٠٠٨  ١٢٣  ٣٧٠ 

  ٨  ٤٣  ٢٢  ٥٦  دعد
%  ٣٥  ١٧,٩  ٤٥,٥  

١٦ ٦٣,١٤  ٣,١٥٧  ١٢١  ٣٨٢ 

  ٩  ٤٧  ١٦  ٦٠  عدد
%  ٣٨,٣  ١٣  ٤٨,٧  

٢٠ ٦٠,٦٦  ٣,٠٣٣  ١٢٣  ٣٧٣ 

  ١٠  ٦٣  ٢٩  ٣١  عدد
%  ٥١,٢  ٢٣,٦  ٢٥,٢  

٢٧ ٥٣  ٢,٦٥٠  ١٢٣  ٣٢٦ 

  ١١  ٥٧  ٢٤  ٤١  عدد
%  ٤٦,٣  ١٩,٥  ٣٣,٤  

٢٦ ٥٥,٤٢  ٢,٧٧١  ١٢٢  ٣٣٨ 

  ١٢  ٥٨  ٤  ٦١  عدد
%  ٤٧,١  ٣,٣  ٤٩,٦  

١٩ ٦١,٧٨  ٣,٠٨٩  ١٢٣  ٣٨٠ 

  ١٣  ٢٩  ٦  ٨٨  عدد
%  ٢٣,٦  ٤,٩  ٧١,٥  

٧ ٧٤,١٤  ٣,٧٠٧  ١٢٣  ٤٥٦ 

  ١٤  ٣٤  ١٠  ٧٨  عدد
%  ٢٧,٦  ٨,١  ٦٣,٥  

٩ ٦٩,١٨  ٣,٤٥٩  ١٢٢  ٤٢٢ 

  ١٥  ٢٢  ١  ١٠٠  عدد
%  ١٧,٩  ٠,٨  ٨١,٣  

٣ ٧٧,٢٤  ٣,٨٦٢  ١٢٣  ٤٧٥ 

  ١٦  ٤٤  ٥  ٧٤  عدد
%  ٣٥,٨  ٤,١  ٦٠,١  

١٣ ٦٦,٦٦  ٣,٣٣٣  ١٢٣  ٤١٠ 

  ١٧  ٣٧  ١  ٨٥  عدد
%  ٣٠,١  ٠,٨  ٦٩,١  

١١ ٦٧,٩٦  ٣,٣٩٨  ١٢٣  ٤١٨ 

  ١٨  ٦١  ١٠  ٥٢  عدد
%  ٤٩,٦  ٨,١  ٤٢,٣  

٢٤ ٥٦,٩٢  ٢,٨٤٦  ١٢٣  ٣٥٠ 

  ١٩  ٥٢  ١٥  ٥٦  عدد
%  ٤٢,٣  ١٢,٢  ٤٥,٦  

٢٢ ٥٩,٣٦  ٢,٩٦٨  ١٢٣  ٣٦٥ 



 ١١٣

  ٢٠  ٣٤  ٧  ٧٨  عدد
%  ٢٧,٧  ٥,٧  ٦٣,٥  

١٠ ٦٨,٧٤  ٣,٤٣٧  ١١٩  ٤٠٩ 

  ٢١  ٤٦  ١٣  ٦٤  عدد
%  ٣٧,٤  ١٠,٦  ٥٢  

١٥ ٦٣,٥٨  ٣,١٧٩  ١٢٣  ٣٩١ 

  ٢٢  ٦٧  ٦  ٥٠  عدد
%  ٥٤,٤  ٤,٩  ٤٠,٦  

٢٥ ٥٥,٩٤  ٢,٧٩٧  ١٢٣  ٣٤٤ 

  ٢٣  ٤١  ١١  ٦٩  عدد
%  ٣٣,٤  ٨,٩  ٥٦,١  

١٤ ٦٤,٤٦  ٣,٢٢٣  ١٢١  ٣٩٠ 

  ٢٤  ٧٤  ١٣  ٣٥  عدد
%  ٦٠,٢  ١٠,٦  ٢٨,٥  

٢٨ ٥٢,٤٦  ٢,٦٢٣  ١٢٢  ٣٢٠ 

  ٢٥  ٨٧  ٥  ٣٠  عدد
%  ٧٠,٧  ٤,١  ٢٤,٤  

٢٩ ٤٧,٥٤  ٢,٣٧٧  ١٢٢  ٢٩٠ 

  ٢٦  ٣١  ١٠  ٨٢  عدد
%  ٢٥,٢  ٨,١  ٦٦,٧  

٨ ٧٠,٧٤  ٣,٥٣٧  ١٢٣  ٤٣٥ 

  ٢٧  ٢٤  ٤  ٩٥  عدد
%  ١٩,٥  ٣,٣  ٧٧,٢  

٦ ٧٥,١٢  ٣,٧٥٦  ١٢٣  ٤٦٢ 

  ٢٨  ١٥  ٤  ١٠٤  عدد
%  ١٢,٢  ٣,٣  ٨٤,٥  

١ ٧٩,٥٢  ٣,٩٧٦  ١٢٣  ٤٨٩ 

  ٢٩  ١٨  ٩  ٩٦  عدد
%  ١٤,٦  ٧,٣  ٧٨,١  

٤ ٧٦,٩٢  ٣,٨٤٦  ١٢٣  ٤٧٣ 

  ما مدى وجود النواحي الفنية التالية في عملكم؟: عنوان المجال
اعتادت إدارتكم أن تحيطكم علما بمعطيات وأسباب قراراتها وأي معلومات أخـرى          ) ١(فقرة قم   

  .مستقبليةلها تأثير على سير العمل وخططه ال
القدرة على القيـادة    (يمتلك مديرك المباشر في إدارتكم للقدرة على التواصل معكم          ) ٢(فقرة رقم   

  ).والتوجيه وتنسيق الجهود بينكم
  .توفر لك الإدارات الأخرى البيانات التي تحتاجها في الوقت المناسب) ٣(فقرة رقم 
  .شملها تقريركم عن أعمالهمتستجيب الإدارات الأخرى للتوصيات التي ) ٤(فقرة رقم 
تعتبر الإدارات الأخرى أن الهدف من عملكم هو تحقيق الإصلاح فـي الوحـدة              ) ٥(فقرة رقم   

  .الحكومية وليس تصيد الأخطاء



 ١١٤

تتمتع إدارتكم العليا بدرجة كافية من الوعي بأهمية عملكم الرقابي وقدرتـه علـى   ) ٦(فقرة رقم   
  .كوميةتحقيق الإصلاح الداخلي في الوحدة الح

  .تلزم الإدارة العليا الإدارات الأخرى بالتوصيات الصادرة عنكم) ٧(فقرة رقم 
  .اهتمت جميع الإدارات العليا السابقة لديكم بإدارة الرقابة الداخلية وبتقاريرها) ٨(فقرة رقم 
 ـ) تنقلات وترقيات وتعيينات(تغير الإدارة العليا لم يحدث أي تغيرات    ) ٩(فقرة رقم    ة غير منطقي

  .وغير مهنية في الأفراد العاملين بإدارة الرقابة الداخلية
تلعب السلطة التشريعية دورا رقابيا فعالا علـى الإدارات العليـا فـي الـسلطة     ) ١٠(فقرة رقم  
  .التنفيذية

يقوم ديوان الرقابة الإدارية والمالية بتقييم أداء إدارة الرقابة الداخلية التي تعمـل           ) ١١(فقرة رقم   
  .فع توصياته لزيادة فاعلية عملهابها وير

  تستطيع أنت وزملاؤك بعددكم الحالي القيام بمهام الدائرة بكفاءة وفاعلية) ١٢(فقرة رقم 
  .تم مراعاة توفر المؤهل العلمي المناسب في التعيينات التي تمت في دائرتكم) ١٣(فقرة رقم 
  .ت التي تمت في دائرتكمتم مراعاة توفر الخبرة والكفاءة في التعيينا) ١٤(فقرة رقم 
تمتلك العديد من المهارات المتعلقة باستخدام مختلف برامج الحاسوب بما يخـدم            ) ١٥(فقرة رقم   

  .احتياجاتك في العمل
  .كثير من البيانات التي تتعامل معها مدخلة بشكل آلي على أجهزة الحاسوب) ١٦(فقرة رقم 
  لف به وقليلا ما تواجهك مشكلة في انجازهتجد سهولة في أداء العمل الذي تك) ١٧(فقرة رقم 
كالحصول علـى   (يتمتع المراجعين الداخليين بدائرتك بالعديد من المزايا الحسية         ) ١٨(فقرة رقم   

  ).الدورات، وعلاوة التدقيق
كالمـشاركة  (يتمتع المراجعين الداخليين بدائرتك بالعديد من المزايـا المعنويـة           ) ١٩(فقرة رقم   

  ). يتعلق برسم السياسات واتخاذ القراراتوإبداء الرأي فيما
  .مناخ العمل في دائرتك بشكل عام يشجعك على الاستمرار في العمل بها) ٢٠(فقرة رقم 
بيئة العمل في دائرتك تلبي احتياجاتك من التطور واكتساب التـدريب والخبـرة             ) ٢١(فقرة رقم   

  .بالشكل الكافي
  .لية عند تسلمك للعملقدمت لك الإدارة دورات تأهي) ٢٢(فقرة رقم 
  .توجيه المدير أو الزملاء كاف بالنسبة لك لجمع الخبرة والكفاءة في العمل) ٢٣(فقرة رقم 
  .تقوم دائرتك بتوفير الدورات المتخصصة لكم في مجال الرقابة المالية والإدارية) ٢٤(فقرة رقم 
تكم في العمل عند التدقيق     تقوم دائرتك بتوفير دورات حاسوب كافية لسد احتياجا       ) ٢٥(فقرة رقم   

  .على بيانات محوسبة
  .الإدارية موثق لديكم/ يوجد دليل إجراءات للرقابة المالية ) ٢٦(فقرة رقم 



 ١١٥

  .تقوم بوضع خطط وبرامج للمراجعة قبل التنفيذ) ٢٧(فقرة رقم 
  .تقوم بفحص مدى التزام الوحدة الحكومية بالقوانين والتعليمات) ٢٨(فقرة رقم 
  .تقوم بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية) ٢٩(فقرة رقم 

  
نجد أن هناك نسبة كبيرة من الأفراد الذين لم يوافقوا علـى محتواهـا،              ) ١(في الفقرة رقم    

حيث أنهم اعتادوا على وجود تكتيم كبير من قبل إدارتهم حول معطيات وأسباب القرارات التـي         
  . وخططه المستقبليةتتخذها، والتي قد يكون لها تأثير على سير العمل 

  
توافق على أن مـدراءهم  %) ٧٩,٦(نجد أن نسبة كبيرة من المبحوثين      ) ٢(وفي الفقرة رقم    

المباشرين يمتلكون القدرة على القيادة والتوجيه وتنسيق الجهـود بيـنهم، إلا أن هـذه النـسبة                 
 التوجيـه  عند التعرض إلى مدى الفائدة التي تعود على الفرد من هـذا        %) ٥٦,١(انخفضت إلى   

، وذلك لأن العمليـة  )٢٣(بما يتيح له تحصيل الخبرة والكفاءة في العمل كما ورد في الفقرة رقم          
تراكمية وتحتاج إلى وقت كبير تلبي ما يسعى إليه المراجع الداخلي، هذا ونظرا لكـون غالبيـة                 

ب الأفراد للخبـرة  وحدات الرقابة الداخلية حديثة العهد نسبيا، فإننا بحاجة إلى تسريع عملية إكسا         
والكفاءة، من خلال إيجاد سبل أفضل، لتحسين أدائهم على المدى القصير، ليـصبحوا قـادرين               

  .على القيام بالعمل بشكل أكثر كفاءة، وليس فقط من خلال التوجيه وتنسيق الجهود
  

من المبحـوثين يـرون أن الإدارات الأخـرى         %) ٤٥(تعكس أن ما نسبته     ) ٥(الفقرة رقم   
ن الهدف من عملهم هو تصيد الأخطاء، وليس تحقيق الإصلاح في الوحـدة الحكوميـة،               تعتبر أ 

وهي أعلى من نسبة الأشخاص الذين يعتقدون بأن الإدارات الأخرى تتفهم كون الرقابة الداخلية              
، ولعل الاستنتاج الواضح من هذه      %)٣٩(وضعت من أجل الإصلاح الداخلي للمؤسسة والبالغة        

 وضع الإدارات الأخرى العراقيل أمام وحـدات الرقابـة الداخليـة، والتـي              النظرة هو احتمال  
يـرون أن بعـض     %) ٢٩,٢(حيث أن ما نسبته     ) ٣(تُظهرها إجابات المبحوثين في الفقرة رقم       

وحدات الرقابة تجد صعوبة أحيانا في تنفيذ برامجها في الوقت المحدد ضمن جـدول أعمالهـا،                
  .مما يؤثر على سير الأعمال لديها

  
المتعلقة بمدى تمتع الإدارة العليا بالوحدة الحكومية بدرجة كافيـة        ) ٦(وقد حققت الفقرة رقم     

من الوعي بأهمية العمل الرقابي وقدرته على تحقيق الإصلاح المرتبة الثانية، إذ حصلت علـى               
نجد أن مـا يقـرب مـن        ) ٧(، ولكن بتدقيق النظر في نتائج الفقرة رقم         %)٨٥,٣(نسبة موافقة   

صف الأفراد الذين وافقوا على أن إدارتهم العليا تتمتع بالوعي، لم يبدوا الموافقة التي ذكروها،               ن
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وإنما تدل إجاباتهم على عدم وعيها بأهمية الرقابة، كما أن نسبة الموافقين والمعارضين للفقـرة               
دارة العليا لم   شبه متقاربة، وما يؤكد صحة إجاباتهم أن نسبة الأفراد الذين يرون أن الإ            ) ٧(رقم  

أن ) ٤(، وفي المقابل فقد ورد في الفقـرة رقـم           %)٣٩,٨(تلزم الإدارات الأخرى كانت بنسبة      
نسبة الأفراد الذين يرون أن الإدارات الأخرى لا تلتزم بالتوصيات التي تخرج بها وحدة الرقابة               

  .، أي أنها لم تبتعد كثيرا عن النتيجة السابقة%)٣٥(الداخلية كانت 
  

لا يتابعون إن كان لعملهـم      %) ١٩,٥(وجود نسبة لا بأس بها      ) ٧(تبين من الفقرة رقم     كما  
أثره على ساحة العمل، مما يدل على أن هناك فئة لا تبالي بتحقيق نتائج وإصلاح الوضع علـى               
أرض الواقع، وإنما كل ما يهمهم هو إصدار التقارير والملاحظات بحق الغير، وتصيد أخطائهم،              

موا بمتابعة مسيرة الإصلاح، حيث أن العبرة لدي القائمين بالمراجعة الداخلية هـي             دون أن يقو  
بكمية الملاحظات، الأمر الذي ولّد الشعور لدى الإدارات الأخرى بأن عمل الرقابة الداخلية غير              

  .مرغوب فيه، وأنه لتصيد لأخطائهم
  

ة واستقلاليتها، وهي أنـه     مسألة أخرى جديرة بالذكر تؤثر على عمل وحدات الرقابة الداخلي         
على الرغم من أهمية تبعية وحدات الرقابة لأعلى سلطة في الهرم الإداري، والتي حظيت مـن                

تشيران ) ٨،٩(، إلا أن الفقرتين     %)٩٥,٩(قبل المبحوثين على الصدارة في المجال الثاني بنسبة         
م استقلاليتها، فكما نلاحظ فـي  إلى أن الإدارة العليا قد تقف عائقا أمام عمل وحدات الرقابة، وأما    

من المبحوثين يـرون أنهـم تعرضـوا إلـى الإهمـال            %) ٣٥(أن هناك نسبة    ) ٨(الفقرة رقم   
والتهميش من قبل بعض الإدارات العليا التي تعاقبت في توليها للمؤسـسات والـوزارات التـي             

يش تتمثل فـي  كلفت بها، ومن خلال الاستفسار من بعض المبحوثين، وجد أن إحدى صور التهم     
إهمال الملاحظات التي تتوصل إليها وحدات الرقابة الداخلية، مما يذهب جهودهم سدى، وممـا              

أن دوائـرهم تـأثرت     %) ٣٨,٣(، إذ يرى ما نسبته      )٩(يعزز ذلك الرأي ما تعكسه الفقرة رقم        
لا تمـت   بالتغييرات التي حدثت للإدارات العليا، كحركة التنقلات والتعيينات والترقيـات التـي             

للمهنية بصلة، وليس لها علاقة بالصالح العام، وإنما ترجع لأسباب بعضها شخـصية، وأخـرى           
سياسية، وما يؤكد ذلك تقرير إحدى الهيئات حيث أشارت في تقريرها إلى ضعف القيادات التـي         
تولت إدارة الوزارات والمؤسسات العامة علميا وعمليا، حيث استندت في تعييناتها على أسـس              

الهيئة الفلسطينية المـستقلة    (ولاء والتنظيم السياسي والعشائري بعيدا عن المؤهلات والخبرات         ال
  ).٢٠٠٢لحقوق المواطن، 
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ولعل ما سبق لا يعكس عدم الوعي بالرقابة الداخلية وأهميتها، بقدر ما يعكس عدم حـرص             
إدارة المؤسـسة كمـا     الإدارة العليا، فوحدة الرقابة الداخلية هي بالأساس أداة وجـدت لخدمـة             

أوضحنا سابقا، تستخدمها الإدارة العليا للتأكد من سلامة الوضع الداخلي للمؤسسة، حتى تكـون              
نجد أن ما نسبته    ) ١٠(بمثابة حماية لها في حال تعرضها للمساءلة، ولكن بالنظر إلى الفقرة رقم             

الذي يلعبـه المجلـس     والذين يمثلون أكثر من نصف أفراد العينة، يجدون في الدور           %) ٥١,٢(
التشريعي في مساءلة الإدارات العليا ضعفا كبيرا، وأنه غير فعال، وأن الذين يؤيـدون وجـود                

  . دور رقابي للمجلس التشريعي على الإدارات العليا لا يمثل سوى ربع أفراد العينة
  

في تقييم أداء   المتعلقة بدور ديوان الرقابة الإدارية والمالية       ) ١١(هذا ويلاحظ أن الفقرة رقم      
من أفراد العينة لا يـرون      %) ٤٦,٣(إدارة الرقابة الداخلية لم يحظ بوزن نسبي كبير، حيث أن           

أن لديوان الرقابة الإدارية والمالية دور كبير في تطوير أداء وحدات الرقابة الداخلية، وبالرجوع              
بممارسة عمله المعتـاد فـي   إلى المستبانين، يظهر أن ديوان الرقابة الإدارية والمالية حين يقوم         

الرقابة على مختلف أنواع الدوائر، تكون مهمته محصورة في إطار التحقق من وجود الموظـف      
على رأس عمله، وأن زيارات الديوان الرئيسية هي للدائرة المالية حيث يقوم بـالإطلاع علـى                

 ـ          ديوان ومحاولتـه  المستندات المالية وتدقيقها، وإن كانت بعض وحدات الرقابة أشادت بـدور ال
، هـذا وعلـى     %)٣٣,٤(لإيجاد سبل للتعاون مع وحدات الرقابة الداخلية، حيث بلغت النـسبة            

الديوان كجهة رقابة خارجية أن يستعين بعمل وحدة الرقابة الداخلية باعتبارها تمثـل المراجـع               
عتمد على عمـل    الداخلي للمؤسسة، إذ يفترض بالديوان أنه يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلي، وي           

الرقابة الداخلية في تحديد النقاط التي تحتاج لتكثيف جهود الرقابة الداخلية والخارجية نحوها، إذ              
يفترض بكلا الجهتين أن يكون همهما الحفاظ على المال العام، والعمل على تحـسين مـستوى                

  .الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي
  

بتين للأشخاص الموافقين والمعارضين كون أن عـدد        تعكس نسبتين متقار  ) ١٢(الفقرة رقم   
يلاحـظ  ) ٣(العاملين في وحدات الرقابة الداخلية كاف وملائم أم لا، وبالرجوع إلى جدول رقم              

أن غالبية الدوائر تعاني وجود نقص في كوادرها، مما يؤدي إلى إعاقة قدرة هذه الـدوائر عـن         
لال العام، وأن هنـاك ضـرورة لتـوفير الكـوادر           القيام بالمهام التي يجب عليها أن تغطيها خ       

  .اللازمة
  

أفاد غالبية المبحوثين بأنه يتم مراعاة المؤهل العلمي في التعيينات التي           ) ١٣(في الفقرة رقم    
مـن  ) ٢٦،  ٢٥(من العينة، وبالرجوع إلى الجـدولين رقـم         %) ٧١,٥(تمت لديهم، وهي نسبة     

 من الفئات، فئة تمارس الرقابـة الماليـة، وأخـرى       خصائص العينة يتبين أنو يوجد ثلاثة أنواع      
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الإدارية، وثالثة تمارس كلا النوعين، وكي يمكن إعطاء نتيجة أكثر فائدة، تم دمج الفئـة التـي                 
تمارس كلا نوعي الرقابة مع الفئات الأخرى بما يتلاءم مع تخصصهم، وأصبح الجـدول كمـا                

  :يلي
  )٣١(جدول رقم 

  يري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد وتخصصهتوزيع أفراد العينة حسب متغ

ى مراعاة المؤهل العلمي في التعيينات التي تتم في وحدات الرقابة           يعكس الجدول السابق مد   
الداخلية، ويلاحظ مدى مراعاة المؤهل العلمي فيما يتعلق بالرقابة المالية إذ تـصل إلـى نـسبة                 

، وذلك لأنه لن يكون من السهل على غير المحاسبين التعامل مع المستندات الماليـة،               %)٩٦,٥(
درجة كبيرة في الرقابة الإدارية، حيث أن المهام التي يقومون بها حتى            في حين لم يتم مراعاته ب     

الآن هي مهام بسيطة لا تحتاج إلى توفر مؤهل معين، ويمكن لأفرادها إنجازها بالممارسة، كما               
من إجمالي الأشخاص الذين يمارسـون      %) ٤٣,٢(يتبين أن الذين يحملون مؤهل إداري يمثلون        

 من النصف، أي أن مجموع النسب التي تؤيد مراعاة المؤهـل العلمـي    الرقابة الإدارية، أي أقل   
، أي أن نتائج خصائص العينـة تـدعم رأي          %)٨٠,٥(وهو ما يساوي    %) ١٣%+٦٧,٥(هي  

، ومن الجدير بالذكر أن غالبية الأفراد الذين كانـت تخصـصاتهم            )١٣(الأغلبية في الفقرة رقم     
  .العمل الإداريغير ملائمة كان لديهم سنوات خبرة في مجال 

  
يتبين أنه يتم مراعاة الخبرة والكفاءة في التعيينات حيث بلغت          ) ١٤(وفيما يتعلق بالفقرة رقم     

من خصائص العينة، ودمجهـم  ) ٢٤، ٢٣(، وبالرجوع إلى الجدولين رقم  %)٦٣,٥(نسبة التأييد   
عين الآخـرين بمـا     معا، وتوزيع الأفراد الذين يمارسون الرقابة الإدارية والمالية معا مع النـو           

  :يتلاءم مع المجال الذي لديهم فيه خبرة، نجد أن

   التخصص     

  نوع الرقابة
تخصصات   إدارة  محاسبة

  أخرى
  المجموع

٨٦  ٣  -  ٨٣  
  رقابة مالية

١٠٠  %٣,٥  -  %٩٦,٥%  
  رقابة إدارية  ٣٧  ٢١  ١٦  -
-  ١٠٠  %٥٦,٨  %٤٣,٢%  
١٢٣  ٢٤  ١٦  ٨٣  

  %١٠٠  %١٩,٥  %١٣  %٦٧,٥  المجموع
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  )٣٢(جدول رقم 
توزيع أفراد العينة حسب متغيري نوع الرقابة التي يمارسها الفرد والمجال الذي كان يعمل 

  فيه قبل تعيينه داخل وحدة الرقابة الداخلية
   المجال     

  نوع الرقابة
  المجموع  أخرى  إدارة  محاسبة

  بة ماليةرقا  ٨٦  ١١  -  ٧٥
١٠٠  %١٢,٨    %٨٧,٢%  
-  ٣٧  ١٣  ٢٤  

  رقابة إدارية
  ١٠٠  %٣٥,١  %٦٤,٩%  
  المجموع  ١٢٣  ٢٤  ٢٤  ٧٥
١٠٠  %١٩,٥  %١٩,٥  %٦١%  

، فـي حـين     %)٦١(كما يلاحظ فإن الخبرة تتوفر لدى الموظفين في الرقابة المالية بنسبة            
، وذلـك فـي المجـالات ذات    %)١٩,٥( بنسبة تتوفر الخبرة لدى الموظفين في الرقابة الإدارية  

العلاقة بنوع الرقابة التي يمارسها الأفراد، ولكن بالنظر إلى ما ورد سابقا فإن متوسط سـنوات                
سنة، ومتوسط سنوات الخبرة    ) ٤,٣٨(الخبرة السابقة للموظفين في الرقابة المالية بوزارة المالية         

سنة، وفي الرقابة الإدارية    ) ٦,٤٥(ي الرقابة المالية    السابقة للموظفين بباقي الوحدات الحكومية ف     
سنة، وكما يلاحظ فإن سنوات الخبرة السابقة لديهم قليلة نسبيا خاصة في مجال الرقابـة     ) ٨,٦٨(

  .المالية
  

يمتلكون العديد من المهارات المتعلقة باسـتخدام       %) ٨١,٣(إلى أن   ) ١٥(وتشير الفقرة رقم    
يؤيـدون أن البيانـات التـي       %) ٦٠,١(أن  ) ١٦(ن الفقرة رقـم     برامج الحاسوب، في حين تبي    

  .يتعاملون معها هي بيانات محوسبة
  

فقط وافقوا على أنهـم يجـدون       %) ٦٩,١(فإن هناك ما نسبته     ) ١٧(أما بالنسبة للفقرة رقم     
سهولة في أداء العمل الذي يكلفون به، وقليلا ما تواجههم مشكلة فـي انجـازه، فـي حـين أن                 

نهم يجدون صعوبة في انجاز العمل، وبالرجوع إلى البيانات الإحصائية التـي تـم              م%) ٣٠,١(
جمعها من الاستبانات، تبين أن غالبية الأشخاص الذين يواجهون صعوبات هم المتخصصون في             
مجالات تتلاءم مع عملهم، فمثلا المحاسبون يجدون صعوبة في قيامهم بالرقابة الماليـة بنـسبة               

مـن إجمـالي    %) ٥٨,٨(المحاسبين، والإداريون لديهم صعوبة تمثـل       من إجمالي   %) ٢٥,٣(



 ١٢٠

المتخصصين في الإدارة، في حين أن الذين يحملون تخصصات أخرى بعيدة عن مجال العمـل               
منهم يجدون سهولة في العمل، ويدل ذلك على أن المهام التـي            %) ٧٧,٣(الذي يقومون به فإن     

 المؤهل العلمي المناسب للقيام بها، ويمكن عملها        يقومون بها هي مهام بسيطة، لا تستدعي وجود       
  .من خلال تلقين الفرد وتعريفه بكيفية أدائها

حـسب  ) ١٧(تفصيل لإجابات المبحوثين حول الفقرة رقم       ) ٣٣(وفيما يلي يعرض الجدول رقم      
  :التخصص

  )٣٣(جدول رقم 
  .حسب التخصص) ١٧(التكرارات والنسب المئوية للفقرة رقم 

سهولة في أداء العمل الذي تكلف به وقليلا ما تواجهك مشكلة في تجد 
  انجازه

  
  التخصص

  المجموع  )١+٢(غير موافق   )٣(لا أدري  )٤+٥(موافق 
٨٣  ٢١  ١  ٦١  

  محاسبة
١٠٠  %٢٥,٣  %١,٢  %٧٣,٥%  
  إدارة  ١٧  ١٠  -  ٧
١٠٠  %٥٨,٨  -  %٤١,٢%  
٢٢  ٥  -  ١٧  

  أخرى
١٠٠  %٢٢,٧  -  %٧٧,٣%  

  ١٢٢  المجموع
التي تعتبر نفسها قادرة على القيام بالعمل الرقابي دون أن يكـون لـديها الخلفيـة                إن الفئة   

العلمية المناسبة سوف تمثل عائقا أمام عمل وحدات الرقابة الداخلية، حتى وإن كانـت تمـارس                
الرقابة الإدارية فقط دون المالية، وذلك لأنها سوف تكتفي بممارسة العمل بالطريقة التـي يـتم                

ا، ولن تكون قادرة على تطوير العمل الرقابي في الوحدة التي تعمل بها، وبـذلك فـإن             تلقينها به 
وجود المؤهل العلمي المناسب لدى الأفراد العاملين بوحدات الرقابة الداخلية سوف يـساهم فـي      
تحسين أداء هذه الوحدات وتطويرها بشكل ملموس، وبما يتفق مع وضـع الأسـس والقواعـد                

  .عملهم الرقابيالأساسية اللازمة ل
  

والمتعلقة بتمتع المراجعين بالمزايا الحسية والمعنوية، يلاحـظ  ) ١٩،  ١٨(وفي الفقرات رقم    
أن التباين في الإجابات بين موافق وغير موافق قليل، بما لا يدع مجالا لتقيـيم مـا إذا كانـت                    

  .المزايا الموجودة كافية أم لا
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خ العمل وتلبيته لاحتياجات الأفراد من التطـور        والمتعلقة بمنا ) ٢١،  ٢٠(وفي الفقرات رقم    
واكتساب الخبرة، يلاحظ أن الغالبية تؤيد بقاءها في العمل، وتشعر بأنه يحقق احتياجاتهـا مـن                
التطور والخبرة، إلا أن هناك من يعارض ذلك ويرى أن مناخ العمل لا يـشجع علـى العمـل                   

شعارا للمعوقات التي تحيط بعمـل وحـدات        وعلى التطور، ولعل هذه الفئة من أكثر الأفراد است        
  .الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي

  
يتبين أن ما يزيد عن نـصف المـراجعين         ) ٢٢(هذا وبتحليل إجابات المبحوثين للفقرة رقم       

أن ) ٢٤(الداخليين لم يحصلوا على دورات تأهيلية عند تسلمهم العمل، كما توضح الفقرة رقـم                
ثناء عملهم على دورات متخصصة في مجال الرقابة والتـدقيق، إذ بلغـت             الغالبية لم يحصلوا أ   

أنه لا يتم توفير دورات حاسـوب تكفـي  لـسد            ) ٢٥(، كما تبين الفقرة رقم      %)٦٠,٢(نسبتهم  
، ولذلك فـإن  %)٧٠,٧(احتياجات المراجعين الداخليين في عملهم، وقد أجمع على ذلك ما نسبته   

دورات التأهيلية والتطويرية للمراجعين الداخليين يعتبـر عائقـا         من المهم القول أن عدم توفير ال      
أمام تنفيذ عملهم، حيث أن طبيعة عملهم تحتاج إلى الخبرة والكفاءة، وهي أمور لا تتوفر بـشكل        

  .كبير لدى العاملين بالأجهزة الرقابية المختلفة في السلطة
  

 ـ ) ٢٦(أما بالنسبة للفقرة رقم    مـن المـستبانين   %) ٦٦,٧(سبته فتشير النتائج إلى أن مـا ن
يوافقون على أنه يوجد لديهم دليل إجراءات موثق، إلا أنه من خلال الزيارات الميدانية لـوحظ                 

  .عدم توفر دليل إجراءات موثق لدي غالبية الوحدات الرقابية الداخلية
  

من وحدات الرقابـة الداخليـة      %) ٧٧,٢(تبين أن   ) ٢٧(وعلى الرغم من كون الفقرة رقم       
ضع خطط وبرامج للمراجعة قبل التنفيذ، إلا أنه من خلال الزيارات الميدانية تبين عدم التـزام                ت

معظم الوحدات الرقابية بتنفيذ الخطط التي تضعها، وذلك بسبب الأوضـاع الـسياسية الداخليـة         
  . الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الأزمة المالية التي تمر بها السلطة

حصلت على أعلى وزن نسبي، بما يشير إلى التـزام غالبيـة      ) ٢٨(وكما يلاحظ فإن الفقرة رقم      
المراجعين الداخليين بفحص مدى التزام العاملين بالوحدة الحكومية بالقوانين والتعليمات، سـواء            

  .على الصعيد المالي أو الإداري
  

ين يقومون بفحص وتقييم نظـام  من المراجع%) ٧٨,١(أن ما نسبته    ) ٢٩(وتبين الفقرة رقم    
  .الرقابة الداخلية، إلا أنه تبين من خلال الزيارات الميدانية عدم قيام الغالبية بذلك

  



 ١٢٢

  )٣٤(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة 

  في المجال السادس 
رقم 
  ١+٢  ٣  ٤+٥  الفقرة

مجموع 
  جاتالدر

مجموع 
  الإجابات

المتوسط 
  الحسابي

ــوزن  ال
  %النسبي

  الترتيب

  ١  ٩  ٧  ١٠٦  عدد
%  ٧,٣  ٥,٧  ٨٦,١  

١ ٨٠,١٦  ٤,٠٠٨  ١٢٢  ٤٨٩  

  ٢  ١٩  ٤  ١٠٠  عدد
%  ١٥,٤  ٣,٣  ٨١,٣  

٢ ٧٦,٥٨  ٣,٨٢٩  ١٢٣  ٤٧١  

  ٣  ٩  ٧  ١٠٦  عدد
%  ٧,٣  ٥,٧  ٨٦,١  

١ ٨٠,١٦  ٤,٠٠٨  ١٢٢  ٤٨٩  

  ى تأثير وجود النواحي القانونية التالية على عملكم؟ما مد: عنوان المجال
  .وجود القوانين المنظمة لعمل وحدات الرقابة الداخلية) ١(فقرة رقم 
  .وجود معايير مهنية ملزمة لتنظيم عملكم الرقابي) ٢(فقرة رقم 
  .وجود تعليمات داخلية تنظم عمل وحدات الرقابة الداخلية) ٣(فقرة رقم 

  
أن الوزن النسبي لتأثير النواحي القانونية على العمل الرقابي         ) ٣٤( رقم   يلاحظ من الجدول  

مرتفع بدرجة كبيرة، فقد أعطى المبحوثين لأهمية وجود القوانين والتعليمات التي تنظم عملهـم              
، وكذلك لقي موضوع المعايير المهنيـة تأييـدا      %)٨٦,١(درجة موافقة وتأييد كبيرة بلغت نسبة       

ولكن بدرجة أضعف من القوانين والتعليمات، ولعـل ذلـك يرجـع إلـى أن      من قبل المبحوثين    
  .المعايير لا تصل إلى درجة الإلزام التي تصل إليها القوانين والتعليمات

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٣

  )٣٥(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية ومجموع الاستجابات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة 

  في المجال السابع 
 رقم
  ١+٢  ٣  ٤+٥  الفقرة

مجموع 
  الدرجات

مجموع 
  الإجابات

المتوسط 
  الحسابي

ــوزن  ال
  %النسبي

  الترتيب

  ١  ١٣  ٣  ١٠٧  عدد
%  ١٠,٥  ٢,٤  ٨٦,٩  

١ ٧٧,٨٨  ٣,٨٩٤  ١٢٣  ٤٧٩  

  ٢  ٣٤  ١٠  ٧٩  عدد
%  ٢٧,٦  ٨,١  ٦٤,٢  

٣ ٦٨,١٤  ٣,٤٠٧  ١٢٣  ٤١٩  

  ٣  ٣٢  ٩  ٨١  عدد
%  ٢٦  ٧,٣  ٦٥,٨  

٢ ٦٩,١٨  ٣,٤٥٩  ١٢٢  ٤٢٢  

  ٤  ٤٣  ٢٥  ٥٤  عدد
%  ٣٥  ٢٠,٣  ٤٣,٩  

٦ ٦٢,٦٢  ٣,١٣١  ١٢٢  ٣٨٢  

  ٥  ٤١  ٢١  ٦١  عدد
%  ٣٣,٣  ١٧,١  ٤٩,٦  

٥ ٦٤,٤  ٣,٢٢٠  ١٢٣  ٣٩٦  

  ٦  ٥٥  ١٩  ٤٨  عدد
%  ٤٤,٨  ١٥,٤  ٣٩  

٧ ٥٩,٣٤  ٢,٩٦٧  ١٢٢  ٣٦٢  

  ٧  ٣٦  ٩  ٧٨  عدد
%  ٢٩,٣  ٧,٣  ٦٣,٤  

٤ ٦٧,٨  ٣,٣٩٠  ١٢٣  ٤١٧  

  ما مدى وجود النواحي القانونية التالية لديكم؟: المجالعنوان 
  .توجد قوانين تنظم النواحي المالية والإدارية في الوحدات الحكومية) ١(فقرة رقم 
  .توجد قوانين وتشريعات تنظم عملكم الرقابي المالي أو الإداري الذي تقومون به) ٢(فقرة رقم 
  . تنظم عملكم الرقابي الذي تقومون بهتوجد تعليمات داخلية مكتوبة) ٣(فقرة رقم 
  .توجد قوانين وتشريعات تنظم تعاملكم مع الجهات الرقابية الخارجية) ٤(فقرة رقم 
  .توجد تعليمات داخلية تنظم تعاملكم مع الجهات الرقابية الخارجية) ٥(فقرة رقم 
  .مةالقوانين المنظمة لعمل وحدات الرقابة الداخلية كافية وملائ) ٦(فقرة رقم 
  .توجد معايير مهنية ملزمة تنظم عملكم الرقابي) ٧(فقرة رقم 

  



 ١٢٤

حصلت على أعلى ترتيب في هذا المجال، إذ يوافق مـا نـسبته             ) ١(يلاحظ أن الفقرة رقم     
على أن هناك قوانين تنظم العمل المالي والإداري في الوحـدات الحكوميـة، حيـث        %) ٨٦,٩(

يعي، ويتم العمل بها في الوحدات الحكومية، مثال ذلك         يوجد قوانين وأنظمة أقرها المجلس التشر     
النظام المالي، قانون الخدمة المدنية، قانون اللوازم، قانون الموازنة العامة، وغيرها من القوانين             

  .التي تمثل حجر الأساس في عمل القطاع الحكومي
  

 ـ  ) ٢(فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم المهنة في الفقرة رقم           %) ٦٤,٢(ا نـسبته    يلاحظ أن م
، إلا أن ارتفاع نسبة المستبانين      )٤(يوافقون على وجود هذه القوانين، وبالمثل بالنسبة للفقرة رقم          

لا تعكس الواقع، حيث يبدو أنه وقع خلط لديهم في مفهوم وجود قوانين تنظم المهنـة والقـوانين    
الذي قامـت بـه الباحثـة      العامة التي تنظم عمل الوحدة الحكومية، خاصة أنه من خلال المسح            

لحصر القوانين التي تنظم المهنة تم التوصل إلى نتيجة مفادها غياب مثل تلك القوانين، كمـا أن                 
إجاباتهم قد تعكس عدم وعيهم بأهمية وجود قوانين وتشريعات خاصة بتنظيم عملهـم الرقـابي               

 توفر القـوانين لـن      وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم، فلا يوجد ما هو أعلى من القانون، وعند          
يستطيع أحد تهميش عملهم أو تقليص مهامهم، كما أن القوانين توفر للرقابة الداخلية الإطار الذي              

  .ستعمل من خلاله
  

ونتيجة للخلط الذي حدث للمستبانين فقد أجاب غالبيتهم بعدم كفاية القوانين الموجـودة فـي               
  %).٤٤,٨(إذ بلغت نسبتهم ) ٦(الفقرة رقم 

  
أن هناك نسبة تأييد لوجود معايير مهنية ملزمة تـنظم العمـل            ) ٧(من الفقرة رقم    ويلاحظ  
، ولكن على الرغم من وجود معايير التدقيق الحكومي والرقابة الداخلية           %)٦٣,٤(الرقابي بلغت   

والمعروفة باسم الكتاب الأصفر، والتي تم اعتمادها من قبل جمعية المحاسبين كمعـايير مهنيـة               
 الأراضي الفلسطينية، إلا أنها لم تصل إلى درجة الإلزام بعد، ولا يـتم الرجـوع                للعمل بها في  

  .إليها من قبل غالبية المراجعين الداخليين
  

والمتعلقتان بوجود تعليمات داخلية تنظم العمل، فقـد أشـارت          ) ٥،  ٣(بالنسبة للفقرتين رقم    
  .الغالبية بالموافقة على وجود تعليمات داخلية منظِّمة لديهم

  
  

  



 ١٢٥

  المبحث الثالث
  اختبار فرضيات البحث

  
لاختبار مدى صحة الفرضيات، تم استخدام الاختبارات اللامعلميـة، ولـم يـتم اسـتخدام               
الاختبارات المعلمية لأن هذا النوع من الاختبارات يشترط فيه أن تكون البيانات رقميـة وتتبـع               

م الاختبارات اللامعلميـة، كمـا      التوزيع الطبيعي، وفي حال اختلال أحد هذين الشرطين تستخد        
  :وتستخدم الاختبارات اللامعلمية في الحالات التالية

 ).الاسمية(في حالة البيانات الوصفية  -

 .في حالة البيانات الترتيبية -

وبما أن البيانات التي تشتمل عليها مجالات الاستبانة هي بيانات ترتيبية إذ أنهـا مرتبـة وفـق                  
يتم اختبار مثل هذه البيانات باستخدام معامل الارتبـاط سـبيرمان           مقياس ليكرت الخماسي، فإنه     

للرتب، ومن ثم فإنه لا داعي لاختبار هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، فهذا النـوع مـن        
  .الاختبارات لا يشترط أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

  
  :اختبار الفرضية الأولى

إحصائية بين مدى وجود المعوقات التنظيمية ومدى تأثيرهـا علـى           لا توجد علاقة ذات دلالة      
  .عمل وحدات المراجعة الداخلية

تم حساب معامل ارتباط سبيرمان بين متوسطات المجالين الثاني المتعلق بمـدى تـأثير تـوفر                
النواحي التنظيمية والثالث المتعلق بمدى وجود النواحي التنظيمية، فتبين أن معامـل الارتبـاط              

، وبالتالي يرفض الفرض العـدمي القائـل بعـدم          )٠,٠٥(، ومستوى المعنوية    )٠,١٤٩(اوي  يس
وجود علاقة، ويقبل الفرض البديل، أي أن وجود النواحي التنظيمية يؤثر على عمـل وحـدات                
المراجعة الداخلية، فكلما وجدت هذه النواحي كلما تحسن أداء وحدات المراجعة الداخلية، ويمثل             

 وجودها معوقاً أمام عمل تلك الوحدات، ومن ثـم كلمـا زاد وجـود المعوقـات                 نقص أو عدم  
  .التنظيمية كلما انخفض أداء وحدات المراجعة الداخلية

  
  
  
  
  



 ١٢٦

  :اختبار الفرضية الثانية
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى وجود المعوقات الفنية ومدى تأثيرها على عمـل                

  .وحدات المراجعة الداخلية
 حساب معامل ارتباط سبيرمان بين متوسطات المجالين الرابع المتعلق بمـدى تـأثير تـوفر                تم

النواحي الفنية والخامس المتعلق بمدى وجود النواحي الفنية، فتبين أن معامل الارتباط يـساوي              
، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي القائل بعدم وجـود          )٠,٠٠٠(، ومستوى المعنوية    )٠,٤٣٢(

 قبل الفرض البديل، أي أن وجود هذه النواحي الفنية يؤثر على عمل وحدات المراجعة              علاقة، وي
الداخلية، فكلما وجدت هذه النواحي كلما تحسن أداء وحدات المراجعة الداخلية، ويمثل نقـص أو         
عدم وجودها معوقاً أمام عمل تلك الوحدات، ومن ثم كلما زاد وجود المعوقـات الفنيـة كلمـا                  

  .وحدات المراجعة الداخليةانخفض أداء 
  

  :اختبار الفرضية الثالثة
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى وجود المعوقات القانونية ومدى تأثيرهـا علـى                

  .عمل وحدات المراجعة الداخلية
تم حساب معامل ارتباط سبيرمان بين متوسطات المجالين السادس المتعلق بمدى تـأثير تـوفر               

ية والسابع المتعلق بمدى وجود النواحي القانونية، فتبـين أن معامـل الارتبـاط              النواحي القانون 
، وبالتالي تُُرفض الفرضية العدمية القائلة بعـدم        )٠,٠٠١(، ومستوى المعنوية    )٠,٢٩٠(يساوي  

وجود علاقة، وتُقبل الفرضية البديلة، أي وجود هذه النواحي القانونية يؤثر على عمل وحـدات               
لية، فكلما وجدت هذه النواحي كلما تحسن أداء وحدات المراجعة الداخلية، ويمثل            المراجعة الداخ 

نقص أو عدم وجودها معوقاً أمام عمل تلك الوحدات، ومن ثم كلما زاد وجود المعوقات القانونية                
  .كلما انخفض أداء وحدات المراجعة الداخلية

  
  :اختبار الفرضية الرابعة

ئية في آراء المبحوثين حول مدى وجود المعوقات التنظيمية         لا توجد فروقات ذات دلالة إحصا     
   :والفنية والقانونية تعزي إلى كل من المتغيرات التالية

جهة العمل، نوع الرقابة الممارسة، الجنس، المسمى الوظيفي، التخـصص العلمـي، المؤهـل              
  .العلمي، الشهادات المتخصصة، العمر، سنوات الخبرة في الرقابة الداخلية

  :رض الجدول التالي ملخص النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التحليل الإحصائييع
  



 ١٢٧

  )٣٦(جدول رقم 
يوضح الاختلاف في آراء المبحوثين حول مدى وجود المعوقات التنظيمية والفنية والقانونية 

  ومدى تأثيرها يعزي إلى البيانات الشخصية للمستبانين
نوع   البيانات الشخصية  ستوى المعنوية لمتوسط المجالم

  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  الاختبار
  ٠,١٣٩  ٠,٣١٧  ٠,٠٠٨  ٠,٠٢٥  ٠,٠٢٥  ٠,٨٧٦  جهة العمل
  ٠,٢٣٠  ٠,١٦٦  ٠,٤١١  ٠,٣١٢  ٠,٠١٨  ٠,٣١١  الجنس

  شهادات متخصصة

اختبار 
  مان وتني

٠,٤٣١  ٠,٧٢٢  ٠,٥٦٢  ٠,٩٢٢  ٠,٢٦٧  ٠,٥٨٣  
  ٠,٦٢١  ٠,٤٠٢  ٠,١٠٠  ٠,٩٠٠  ٠,٦٣٨  ٠,٥٢١  نوع الرقابة

  ٠,٠٧٦  ٠,٢٥٧  ٠,٠٩٧  ٠,٠٣٠  ٠,٠٠٢  ٠,٦٨٦  المسمى الوظيفي
  ٠,٧٠٦  ٠,٢٥١  ٠,٢٢٥  ٠,٤٦٥  ٠,٠٨٦  ٠,٦١٠  التخصص العلمي
  ٠,٦٢٦  ٠,٨١٦  ٠,٨١٩  ٠,٦٧٧  ٠,٤٩٨  ٠,٧٩٨  المؤهل العلمي
  ٠,٢٤١  ٠,٤٩٥  ٠,٤٢٤  ٠,٠١٩  ٠,٠٠٢  ٠,٤٦٤  الفئات العمرية

فئات سنوات الخبرة 
  في الرقابة الداخلية

اختبار 
كال كروس

  والاس

٠,٢١٠  ٠,٣٠٣  ٠,٣٠٤  ٠,٠٦٨  ٠,١٣٣  ٠,٤١٠  

، ومثـل هـذه البيانـات       )الاسـمية (إن البيانات الموجودة لدينا هي البيانات الترتيبية والوصفية         
تستخدم معها الاختبارات اللامعلمية، ومن ثم فإن أنسب اختبارات لا معلميـة تـستخدم لعمـل                

اختبار مان وتني عند مقارنة متوسطات مجتمعين مستقلين، واختبـار كروسـكال            : يالاختبار ه 
  .والاس عند مقارنة متوسطات عدة مجتمعات مستقلة

  :ويمكن أن نلاحظ من الجدول السابق ما يلي
باستخدام اختبار مان وتني، أثبت التحليل عدم وجود فروقات ذات دلالـة إحـصائية فـي                  •

  :لىإجابات المستبانين تعزي إ
يحمـل شـهادة    : حيث تم إعادة تـصنيف الإجابـات إلـى فئتـين          (الشهادات المتخصصة    -

 ).متخصصة، ولا يحمل شهادة متخصصة

باستخدام اختبار كروسكال والاس، أثبت التحليل عدم وجود فروقات ذات دلالـة إحـصائية           •
  :في إجابات المستبانين تعزي إلى كل من

 .اخلينوع الرقابة التي يمارسها المراجع الد -

 .التخصص العلمي للمراجع الداخلي -

 .المؤهل العلمي للمراجع الداخلي -



 ١٢٨

 ٣: حيث تم تصنيف الإجابات في أربع فئات هـي       (سنوات الخبرة في دائرة الرقابة الداخلية        -
 سنوات، أكثر   ٩ سنوات حتى    ٦ سنوات، أكثر من     ٦ سنوات حتى    ٣سنوات فأقل، أكثر من     

 ). سنوات٩من 

  : المستبانين بالنسبة لكل منتذات دلالة إحصائية في إجاباكما تبين وجود فروق  •
، وقد يكون السبب فـي وجـود هـذه          )٣،  ١(وذلك في المجال الثالث في الفقرات       : الجنس -

ذكر، ومن ثـم  ) ١٠١(أنثى في مقابل عدد الذكور    ) ٢٢(الفروقات ناتج عن قلة عدد الإناث       
نسبة لعددهم الإجمالي، ومن ثم توزيعهم      فإن موافقة ورفض الأنثى الواحدة له وزن كبير بال        

 .بين موافق وغير موافق يعطي مؤشرات غير ذات دلالة

، والمجال الرابـع    )٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ١(وذلك في المجال الثالث في الفقرات       : المسمى الوظيفي  -
، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع المسمى الوظيفي في أربع فئات             )١٠،  ٣(في الفقرات   

 ).اء، نواب المدراء، رؤساء الأقسام، رؤساء الشعب فأقلالمدر(هي 

، ١(، والمجال الرابع فـي الفقـرات   )٨، ٥، ١(وذلك في المجال الثالث في الفقرات       : العمر -
 سـنة،  ٤٠ حتى ٣٠ سنة، من ٣٠أقل من  (، وقد تم وضع العمر في ثلاث فئات هي          )٨،  ٣

 ). سنة٤٠أكثر من 

قات ذات دلالة إحصائية في إجابات المستبانين في كـل    أثبت التحليل وجود فرو   : جهة العمل  -
من المجال الثالث والرابع والخامس تعزي إلى جهة العمل، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تـم                

وبالرجوع إلى  ). وزارة المالية، وباقي الوحدات الحكومية    (تقسيم جهة العمل إلى جهتين هما       
م اختبار مان وتني لمعرفة الفقرات التي يوجد        الفقرات الموجودة في هذه المجالات، واستخدا     

بها فروقات ذات دلالة إحصائية بين إجابات المستبانين في وزارة المالية عن باقي الوحدات              
، وهو ما يعنـي  )٠,٠٥(الحكومية، وجدت بعض الفقرات التي يقل مستوى المعنوية بها عن    

ارة المالية عن بـاقي الوحـدات       وجود اختلاف جوهري في إجابات المستبانين التابعين لوز       
  :الفقرات التي يوجد بها اختلاف) ٣٧(الحكومية، وفيما يلي يبين الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٩

  )٣٧(جدول رقم 
  يوضح الفقرات التي يوجد بها اختلاف جوهري في إجابات المستبانين يعزي إلى جهة العمل

  تفسير النتائج  مستوى المعنوية  رقم الفقرة  المجال

٠,٠٠٠  ١  

أشارت إجابات المـستبانين إلـى أن هيكليـة         
غالبية الوحدات الحكومية التي يعملـون بهـا        
معتمدة، في حين أن الغالبية في وزارة المالية        

  .أشاروا بأن هيكليتهم غير معتمدة

٠,٠٠١  ٤  

كانت نسبة تأييد إجابات المستبانين بالوحـدات       
بما يفيـد أن    %) ٨٤,٨(الحكومية مرتفعة جدا    

يكلية دائرتهم مقسمة بـشكل يناسـب مهـام         ه
الدائرة، في حين كانت نسبة التأييد قريبة مـن         

  %).٥٦,٢(النصف في وزارة المالية 

٠,٠١٥  ٥  

أشارت إجابة غالبيـة المـستبانين بالوحـدات      
الحكومية إلى أن هناك وصف وظيفي موثـق        
ومعتمد للمسميات الإدارية لديهم بنسبة تأييـد       

نخفضت هذه النسبة في    ، في حين ا   %)٦٥,٢(
إجابات المستبانين بوزارة الماليـة إذ بلغـت        

)٣٥,١ .(%  

  الثالث

٠,٠١٣  ٩  

كانت نسبة تأييد المستبانين ساحقة حيـث أيـد      
جميع المستبانين تبعية إدارتهم لأعلى سـلطة       

، فــي حــين %)١٠٠(فــي الهــرم الإداري 
انخفضت النسبة  فـي وزارة الماليـة إذ أيـد         

  . هذه الفقرة%) ٩١,٢(

  ٠,٠٠١  ٣  الرابع

من العاملين بالدوائر الرقابيـة     %) ٥٠(يعتقد  
بأن لتفهم الإدارات الأخرى لمساعي الإصلاح      
وأنها لا تهدف إلى تصيد الأخطاء أثره علـى         

أن ذلـك لا    %) ٤٠,٩(عملهم، في حين يرى     
يؤثر على عملهم إيجابا، في حـين رجحـت         
ــأثير    ــود ت ــة وج ــوزارة المالي ــة ب الأغلبي

)٧٥,٥.(%  



 ١٣٠

٠,٠٠٦  ١٠  

على الرغم من أن غالبية المستبانين في كـلا         
الجهتين وافقوا على أن وجود دليل إجـراءات        
موثق يؤثر على عملهم، إلا أن هنـاك فـرق          
واضح بالنسبة لمن لا يرون هـذا الأثـر، إذ          
كانــت نــسبتهم فــي الوحــدات الحكوميــة 

  %).١,٨(، وفي المالية %)١٣,٦(

٠,٠١٦  ٥  

قرب من نصف المستبانين فـي      لا يوافق ما ي   
على أن الإدارات   %) ٥٣(الوحدات الحكومية   

الأخرى تعتبر عملها من أجل الإصلاح وليس       
فـي  %) ٥٠,٩(تصيدا للأخطاء، في حين أن      

وزارة المالية يوافقـون علـى هـذه الفقـرة،          
  ).لا أدرى، وغير موافق(والباقيين أجابوا بـ 

٠,٠٠٠  ٨  

في المالية كـون   من المستبانين   %) ٥٩,٧(أيد  
جميع الإدارات العليا السابقة لديهم اهتمت بهم       
وبتقاريرهم، في حين لم يوافـق غالبيـة مـن     
بالوحدات الحكوميـة علـى ذلـك ونـسبتهم         

)٤٨,٥.(%  

٠,٠١٣  ١١  

من المستبانين في الماليـة     %) ٥٦,٢(عارض  
قيام ديوان الرقابة الإداريـة والماليـة بتقيـيم         

يادة فاعليتهم، في حين    أدائهم ورفع توصياته لز   
وافق غالبية من بالوحدات الحكومية على ذلك       

  %).٤٢,٥(ونسبتهم 

٠,٠٠٧  ١٢  

من المستبانين في المالية علـى      %) ٥٩,٦(أيد  
أنه لديهم العدد الكافي للقيام بمهامهم الرقابيـة        
بكفاءة وفاعلية، في حين لم يوافق غالبية مـن         
بالوحدات الحكوميـة علـى ذلـك ونـسبتهم         

)٥٧,٦.(%  

  الخامس

٠,٠٠٠  ١٣  
وافقت الأغلبية في كلا الجهتين على أنـه تـم       
مراعاة توفر المؤهل العلمـي المناسـب فـي         



 ١٣١

التعيينات التي تمت لديهم، وكانت نسبة التأييد       
مقارنة بهـا   %) ٨٩,٥(في المالية مرتفعة جدا     
، وقد لمست   %)٥٦,١(في الوحدات الحكومية    

رضين، هذه الفقرة فرقا واضحا في نسبة المعا      
، وفي الوحـدات    %)٥,٣(إذ بلغت في المالية     

، وقد أكـدت خـصائص      %)٣٩,٤(الحكومية  
  العينة لكل من المالية والوحدات الحكومية ذلك

٠,٠١١  ١٥  

فاقت نسبة تأييد المستبانين في المالية نـسبهم        
في الوحدات الحكومية، وذلـك فيمـا يتعلـق         
بامتلاكهم لمهارات استخدام برامج الحاسـوب      

%) ٨٩,٥(تي يحتاجونها في العمل، فكانـت       ال
للوحــدات الحكوميــة، %) ٧٤,٣(للماليــة، و

للماليـة،  %) ١٠,٥(وكانت نسبة المعارضين    
  .للوحدات الحكومية%) ٢٤,٢(و

٠,٠٠٠  ١٦  

من المستبانين في المالية كـون     %) ٨٠,٧(أيد  
كثير من البيانات التي تتعامل معهـا مدخلـة         

، في حين لـم    بشكل آلي على أجهزة الحاسوب    
يوافق غالبية من بالوحدات الحكومية على ذلك       

  %).٥٣,١(ونسبتهم 

٠,٠٠٠  ١٨  

من المستبانين فـي الماليـة      %) ٥٩,٦(وافق  
على أن المراجعين الداخليين يتمتعون بالعديـد     
من المزايا الحسية، في حين لم يوافق غالبيـة         
من بالوحدات الحكومية على ذلـك ونـسبتهم        

)٦٦,٧.(%  

٠,٠٣٣  ٢٠  

حصلت الوحدات الحكومية على نـسبة تأييـد        
مرتفعة مقارنة بوزارة المالية، بما يشير إلـى        
أن مناخ العمل لديها يشجع أفرادها على البقاء        
للعمل فيها،  فكانت نسبة التأييد في الوحـدات         

  %)٥٤,٤(، وفي المالية %) ٧١,٢(الحكومية 



 ١٣٢

٠,٠٠٠  ٢٢  

لية كـون  من المستبانين في الما   %) ٦١,٤(أيد  
الإدارة قد قدمت لهـم دورات تأهيليـة عنـد          
تسلمهم للعمل، في حين لم يوافق غالبية مـن         
بالوحدات الحكوميـة علـى ذلـك ونـسبتهم         

)٧١,٢.(%  

٠,٠٠٢  ٢٤  

لم يوافق أغلبية المستبانين في كـلا الجهتـين         
على أنه يتم توفير دورات متخصصة لهم فـي    

فاقت نسبة  مجال الرقابة الإدارية والمالية، وقد      
%) ٧٢,٨(المعارضين في الوحدات الحكومية     

  %).٤٥,٦(نسبتهم في المالية 

٠,٠٠٠  ٢٦  

فاقت نسبة تأييد المستبانين في المالية نـسبهم        
في الوحدات الحكومية، وذلـك فيمـا يتعلـق         
بوجود دليل إجراءات موثق لـديهم، فكانـت        

ــة، و%) ٨٤,٢( ــدات %) ٥١,٦(للمالي للوح
%) ١٠,٥(بة المعارضين   الحكومية، وكانت نس  

  .للوحدات الحكومية%) ٣٧,٩(للمالية، و

٠,٠٥٠  ٢٨  

كان هناك تقارب في نسبة تأييد المستبانين في        
المالية والوحدات الحكومية، وذلك فيما يتعلـق       
بقيامهم بفحص مدى التزام الوحدة بـالقوانين،       

%) ٨١,٩(للماليـــة، و%) ٨٧,٧(فكانـــت 
وتـت نـسبة    للوحدات الحكومية، في حين تفا    

ــت   ــين فكان ــة، %) ٨,٨(المعارض للمالي
  .للوحدات الحكومية%) ١٥,١(و

  
  
  
  
  
  



 ١٣٣

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  

  النتائج والتوصيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

  الفصل السادس
  النتائج والتوصيات

  
  :يتناول هذا الفصل مبحثين

  
  .نتائج الدراسـة: المبحـث الأول
  . التوصيــات: المبحـث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٥

  المبحث الأول
  البحثنتائج 

  
  :، يمكن التوصل إلى النتائج التاليةالبحث شة النتائج النظرية والعملية لهذامن خلال تحليل ومناق

وجود تأثير سلبي ينعكس على فاعلية أداء قطاعات السلطة ناتج عن حركة التغيير المستمرة               .١
 .في هذه القطاعات

وزارات والمؤسسات حتى الآن قد أعاق إنشاء وحدات الرقابة          عدم اعتماد هيكليات بعض ال     .٢
الداخلية بها، إذ أن الهيكليات التي أعدت حديثا تشتمل على وحدات رقابة داخلية تضم دوائر               

  . منفصلة لكل نوع من الرقابة على حدة
 على الرغم من أن تبعية وحدة الرقابة الداخلية المباشـرة لـلإدارة العليـا تمـدها بـالقوة                  .٣

والاستقلالية عن الوحدات الأخرى، إلا أنها في بعض الأحيان تمثل عائقا أمام عملها، نتيجة              
للتوجهات الشخصية والسياسية التي تنتهجها الإدارة العليا، والتغييرات المستمرة لها، والتـي            

 .تؤثر بشكل مباشر على عمل هذه الوحدة

الداخليين الماليين فيما يخص المهام التـي       عدم الاتفاق على المفاهيم والآلية بين المراجعين         .٤
يتوجب القيام بها، حيث أن بعضهم يقوم بالرقابة قبل الصرف وهو ما يشبه عمل المراقـب                
المالي بوزارة المالية، والبعض الآخر يقوم بالتدقيق الشامل على كافة المستندات، في حـين              

 .أن هناك من يقوم بأخذ عينات للفحص

 الإدارية إذ أنها تقتصر على التأكد من حضور الموظفين حيث لا يتم             محدودية عمل الرقابة   .٥
فحص الملفات إلا إذا استدعت الضرورة لوجود ظرف معين، دون القيام بفحـص البـرامج       

 .للتأكد من الالتزام بالخطط الموضوعة

 كثير من المسميات الإدارية المختلفة الموجودة على أرض الواقع لا تحقق التسلسل الإداري             .٦
والمنطقي للسلطات والصلاحيات والمهام للأفراد الذين يحملونها، فجميعهم يمارسون نفـس           

 .المهام تقريبا

يغلب على عمل غالبية وحدات الرقابة الداخلية طابع التأكد من تطبيق القـوانين والأنظمـة                .٧
 .فقط

يـد مـن    عدم تفعيل عمل كافة أنواع الرقابة التي تحتاج إليها الوحدة الحكوميـة فـي العد               .٨
الوزارات والمؤسسات، وذلك بسبب حداثة إنشاء وحدة الرقابة الداخلية بها، أو عدم تكليـف              

 .من يقوم بمهامها من كوادر بشرية



 ١٣٦

يعتبر المؤهل العلمي المناسب والكفاءة والخبرة أكثر العناصر أهميةً وتـأثيراً علـى عمـل                .٩
 التوصـل إليهـا مـن التحليـل     وحدات الرقابة الداخلية، وذلك بناء على النتائج التـي تـم          

، وحققت بذلك أعلى ترتيـب فـي   %)٩٦,٨(الإحصائي، إذ حصلت على نسبة تأييد إجمالية     
المجال الرابع الذي يبحث في مدى تأثير توفر عدد من النواحي الفنية على عمل المراجعين               

 .الداخليين

ة عـن وحـدات     عدم إلزام معظم الإدارات العليا للإدارات الأخرى بالتوصـيات الـصادر          .١٠
المراجعة الداخلية، أو حتى اتخاذها إجراءات عقابية بحقها، ومن ثم ضياع جهود المراجعين             

 .سدى وإحباط همتهم في العمل

 لا تلعب السلطة التشريعية دورا ملموسا في مساءلته للإدارات العليا ومحاسبتهم عن الأمانة             .١١
 عن تفعيـل عمـل وحـدات الرقابـة          التي كلفوا بحملها، مما أدى إلى تخاذل هذه الإدارات        

 .الداخلية لدى أجهزتها

 إن نظرة الإدارات الأخرى للرقابة الداخلية على أنها تصيد للأخطاء يعـود بعـضها إلـى           .١٢
تصرفات المراجعين الداخليين أنفسهم، وإلى النظرة السلبية نحو العمل الرقابي من قبل تلـك           

 .الإدارات

 يعيق عملية التواصل بين الإدارة والمـوظفين داخـل          عدم إتباع أسلوب الإدارة بالمشاركة    .١٣
الوحدة الرقابية، ويقلل من شعور الفرد بالانتماء للعمل، ومن ثم يقلل مـن حرصـه علـى                 

 .العمل، وإنجازه بالشكل المطلوب

مـدرائهم  ( على الرغم من أن غالبية الأفراد أجمعوا على أن المشرفين عليهم في العمـل               .١٤
رة على القيادة والتوجيه وتنسيق الجهود فيما بينهم، إلا أنهم لا يشكلون            لديهم القد ) المباشرين

وسيلة فاعلة بالدرجة الكافية لكي يتمكن الأفراد من تحصيل الخبرة والكفـاءة فـي العمـل                
 .بالسرعة المطلوبة، مما لا يساهم في تحسين أدائهم في العمل

حملون تخصصات بعيدة عن مجـالات   هناك نسبة كبيرة من الموظفين في الرقابة الداخلية ي    .١٥
عمل الرقابة، وغالبيتهم يعملون في الرقابة الإدارية، كما أن متوسط سنوات الخبرة الـسابقة              

بباقي الوحـدات الحكوميـة،     ) ٦,٤٥(بوزارة المالية، و  ) ٤,٣٨(للعاملين في الرقابة المالية     
مر الذي يشير إلـى نقـص   ، الأ )٨,٦٨(ومتوسط سنوات الخبرة السابقة في الرقابة الإدارية        

  .الإمكانيات والخبرة الرقابية لدى غالبية المراجعين الداخليين في القطاع الحكومي
 عدم وجود عدد كاف من الكوادر البشرية، لتغطية المهام التي تحتاج إليها وحـدة الرقابـة                .١٦

 ـ             ي الداخلية، إضافة إلى وجود نسبة من المراجعين الداخليين لا يحملـون التخـصص العلم
 .المناسب



 ١٣٧

 إن وجود فئات غير متخصصة بما يتلاءم مع العمل الرقابي يعوق عمليـة تطـوير مهـام         .١٧
 .وحدات الرقابة الداخلية، وتفعيل عملها بالشكل المناسب

 إن غياب القوانين والتعليمات المنظمة لعمل وحدات الرقابـة الداخليـة، ولتعاملاتهـا مـع      .١٨
لحكومية، أسهم في عدم فاعلية عمل وحدات الرقابة        الجهات الرقابية الأخرى خارج الوحدة ا     

 .الداخلية، وعدم فرض الرقابة ومحاسبة المقصرين

 غياب دور المعايير المهنية المنظمة لأداء المراجعة الحكومية أسـهم فـي ضـعف الأداء               .١٩
 .والمتابعة في العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٨

  المبحث الثاني
  التوصيات

  
 ثابتة وواضحة لقطاعات السلطة الوطنية الفلسطينية، يظهـر مـن           العمل على وضع هيكلية    .١

خلالها تبعية كل جهة، وإصدار قرار بشأن عدم التعديل عليها، إلا في حال وجـود سـبب                 
قوي يتم ذكره نصيا ضمن القانون الأساسي للسلطة الوطنيـة، وذلـك حتـى تتمتـع هـذه         

 .ئمالقطاعات بالثبات وتستطيع أداء مهامها بالشكل الملا

 أن يتم الإسراع في اعتماد الهيكليات للوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد دراستها للتأكـد             .٢
من سلامتها، وأنها تشتمل جميعها على وحدات للرقابة الداخلية، والتأكد من سلامة هيكليـة              

 .هذه الوحدات، وملاءمة تقسيماتها للمهام الموكلة لها

رات والمؤسسات الحكومية، ويكلف بمهام هذه اللجان       إنشاء لجان فرعية للمراجعة في الوزا      .٣
عدد من الأفراد غير المتفرغين وفق الترتيب الحكـومي الـذي ترتئيـه وتُقـره الـسلطة                 
التشريعية، وتكون مهام هذه اللجان هي نفس المهام التي تم توضيحها في الإطار النظـري               

 .لهذه الدراسة

 والمتعلـق بإلحـاق دوائـر الرقابـة         ١٢/٢٠٠٤إلغاء أو تعديل قرار مجلس الوزراء رقم         .٤
والتدقيق الداخلي في الوزارات كافة بوزارة المالية وأن تتبعها إداريا، حيث لم يـتم تطبيقـه        
حتى هذه اللحظة، إذ يبدو أنه لم يلق استحسانا من قبل منفذي القرار بما يتماشى مع تطـور                

) ٧/١٩٩٨(قانون الموازنة رقـم     من  ) ج/٤٧(أجهزة الرقابة في السلطة، وكذلك المادة رقم        
حيث أنه لم يتم العمل بها حتى الآن، وتتعلق بتبعية جميع المـدققين الـداخليين فـي كافـة           

  .الوزارات والمؤسسات العامة فنيا لوزارة المالية
العمل على إعادة دراسة المسميات الموضوعة لكل من الرقابة المالية الداخليـة والتـدقيق                .٥

لية، وإزالة اللبس والخلط في المضمون بينهما، ومن ثم التعـديل علـى             الداخلي بوزارة الما  
القوانين الموجودة بما يتلاءم مع هذه المفاهيم، إذ أن القوانين الخاصـة بعمـل المـراقبين                
الماليين تأخذ مسمى التدقيق، مما يسبب لبس وخلط لدى الغير، مما يعيـق عمـل التـدقيق                 

من قـانون  ) ٤٩، ٦٣(حكومية، مثال ذلك المادتين رقم الداخلي في الوزارات والمؤسسات ال    
الموازنة، حيث أن النص يتعلق بالمراقبين الماليين، في حين أن المصطلح المـستخدم هـو               

 .المدققين الماليين، بما يؤدي إلى الخلط في المفاهيم والجهة التي ستقوم بالعمل

لجهـات الرقابيـة، بحيـث    العمل على وضع قوانين أو إصدار قرارات تنظم عمل مختلف ا  .٦
توجد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها، بما يساهم في زيادة فاعلية الدور الذي تلعبه وحدات               



 ١٣٩

الرقابة الداخلية، ويقلل من الإرباك في العمل الذي تتسبب به الجهات الرقابية المختلفـة، إذ               
ن قبل تلـك الجهـات،   أن تعددها يؤدي إلى هدر في الوقت، وازدواجية وتكرار في العمل م    

 .بما يعيق عمل الجهات الخاضعة للتدقيق

توحيد العمل الرقابي الإداري والمالي من خلال وضع قوانين تُطالَب جميع وحدات الرقابـة              .٧
 .والتدقيق الداخلي بالالتزام بها

العمل على توفير مراقب مالي من وزارة الماليـة فـي كافـة الـوزارات والمؤسـسات                .٨
تى يقوم بعملية الرقابة على الصرف، وأن تكون هذه العمليـة مقتـصرة             الحكومية، وذلك ح  

عليه، وذلك بهدف جعل العمل تكامليا بين المراقب المالي ووحدات الرقابة الداخلية، والبعـد       
 .عن التكرار، فكلاهما جهات رقابية داخلية في السلطة، مما يجعل هدفها واحد

قوى العاملة بشكل دقيق يفي بحاجتهـا الفعليـة         العمل على تحديد احتياجات الدائرة من ال       .٩
 والخبرات المطلوبة لشاغلي هـذه الوظـائف بمـا          تللقيام بمهامها، وأن يتم تحديد المؤهلا     

 .يتلاءم مع احتياجات الدائرة

إعطاء الشهادات العلمية المتخصصة وزنا أكبر على ساحة الوظائف الحكومية، من خلال             .١٠
لمراجعين الداخليين على الـسعي للحـصول علـى هـذه           منح علاوة لحاملها، مما يشجع ا     

الشهادات، وذلك لأن التكلفة التي سيتكبدونها في الحصول على هذه الشهادة سيقابلها منفعـة              
 .علمية ومادية تعود عليهم

أن يتم وضع مسميات مهنية للعاملين في المجال الرقابي سواء الداخلي أم الخارجي، دون               .١١
الإدارية التي حصل عليها الموظف، وعلى تدرجه في الأقدميـة          أن يؤثر ذلك على الدرجة      

كباقي الموظفين، وأن ترفق هذه المسميات بعلاوات مهنية جيدة تتناسب مع هذه المـسميات              
 .وفقاً للخبرة والكفاءة

أن يتم عمل تنقلات داخلية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية، بحيث يتم البحث عن ذوي                .١٢
لملائمة لعمل دائرة الرقابة الداخلية بمختلف أقـسامها، ونقلهـم مـن            المؤهلات والخبرات ا  

الدوائر التي يعملون بها إلى دائرة الرقابة الداخلية، ويتم إخضاعهم لفترة تجريب كافية، يـتم    
تحديدها من قبل الجهات المختصة، وبعدها يتم إعطائهم المسمى المهني بناء على القـدرات              

 . وكذلك سيرتهم الذاتيةوالخبرات التي يمتلكونها،

يراعى عند إجراء الترقيات للمناصب الإدارية الإشرافية أن يتم اختيار المدراء المشرفين             .١٣
من الأشخاص الذين لديهم العديد من القدرات الإدارية والقيادية في العمل، والذين لديهم كـم    

 .كبير من المعلومات التي قد يحتاج إليها المرؤوسين



 ١٤٠

ورات التدريبية المتخصصة للمراجعين الداخليين فـي كـلا المجـالين           ضرورة توفير الد   .١٤
المالي والإداري بما يخدم احتياجاتهم في العمل، مع مراعاة اختيار المدرب المناسب الـذي              

 .يملك الكفاءة والمعرفة والخبرة في التطبيق العملي للمادة التدريبية المراد اعطاؤها

 الرقابي داخل الوزارات والمؤسـسات الحكوميـة،        العمل على نشر الوعي بأهمية العمل      .١٥
والتأكيد على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، بهدف تحسين العمل، وتحقيـق             
الإصلاح الداخلي، ولعل فكرة عمل لقاءات مفتوحة وورش عمل يحضرها العاملين بمختلف            

قابية يساهم في تغييـر النظـرة   الإدارات التنفيذية ويحاضر بها أفراد من داخل الوحدات الر        
 .نحو عمل الرقابة الداخلية وكافة أشكال الرقابة بشكل عام

نشر الوعي بين المدراء في وحدات الرقابة الداخلية، حول ضـرورة تـوفير قـدر مـن               .١٦
الشفافية في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم، وإطلاع الموظفين على المستجدات وأسباب التغيرات           

عملهم، وذلك لزيادة فاعلية عمـل المرؤوسـين، وقيـامهم بإنجـاح            التي لها انعكاس على     
 .القرارات بالكفاءة والفاعلية المطلوبة

عقد ورش عمل بشكل دوري ومستمر بحيث يتم تناول المواضيع التـي علـى المراجـع             .١٧
الداخلي الإلمام بها كالقوانين والتعليمات الداخلية، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب إتباعها،           

 .رض كافة المعلومات حولها وكيفية التعامل معها، وتفعيل محاور المناقشات بهاوع

يوضـح كافـة    ) كتيـب (أن يتم توثيق إجراءات العمل في وحدات المراجعة داخل دليل            .١٨
 .الأمور الفنية والتفصيلية في العمل الرقابي التي لا تغطيها النصوص القانونية

مل لمحاولة تطبيق المواد العلمية التي تعلموهـا        منح المراجعين مساحة من الحرية في الع       .١٩
خلال دراستهم على أرض الواقع، وعدم تقييدهم بالعمل وفق الأنظمة التقليديـة المتداولـة،              

 .وذلك في محاولة لتقليص الفجوة بين الواقع العملي والإطار النظري

 دورات فـي    قيام الجهات المعنية بتطوير المهنة كجمعية المحاسبين والمـراجعين بعقـد           .٢٠
 .معايير المراجعة الحكومية الداخلية للمراجعين الداخليين بالوحدات الحكومية

على السلطة التشريعية أن تلعب دورا أكبر في محاسبة ومـساءلة الإدارات العليـا، إذ أن      .٢١
هذه المساءلة تعد حافزاً لهم على إعطاء أهمية أكبر لوحدات الرقابة الداخلية لتوفير الحماية              

 .هم عند المساءلة، ومن ثم زيادة فاعلية عمل هذه الوحداتلأنفس
 
 
  
  
  



 ١٤١

  :اقتراح دراسات مستقبلية
تقييم مدى تأهيل وكفاءة المدراء المشرفين على المراجعين بدوائر الرقابة الداخلية ومدى             -

  .فاعلية دورهم الإشرافي على أداء وحدات الرقابة الداخلية
 . الرقابة الداخلية عند اتخاذ القراراتمدى استفادة مدراء الدوائر من تقارير -

وضع مقترح لآلية عمل موحدة للرقابة الداخلية الإدارية والمالية بالوزارات والمؤسسات            -
 .الحكومية

 )بعد الصرف–أثناء–قبل(تحديد توقيت العملية الرقابية لأجهزة الرقابة المالية المختلفة  -

 .فة وآلية التنسيق فيما بينهادراسة مقارنة لتركيبة الأجهزة الرقابية المختل -

مدى استخدام المراجعين الحكوميين الداخليين والخـارجيين للأهميـة النـسبية وتقيـيم              -
  .المخاطر في عملهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٢

  قائمة المراجع
  الكتب العربية: أولا
 .١٩٨٧الجزار، محمد، المراقبة الداخلية أسلوب تحقيق الرقابة الوقائية وتنمية الكفاية،  .١

السوافيري، فتحي، ومحمد، سمير، ومصطفى، محمود، الاتجاهات الحديثـة فـي الرقابـة              .٢
 .٢٠٠٢والمراجعة الداخلية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

الصبان، سمير، وجمعة، اسماعيل، والسوافيري، فتحي، الرقابة والمراجعة الداخلية مـدخل            .٣
 . ١٩٩٦شر والتوزيع، الاسكندرية، نظري تطبيقي، الدار الجامعية للطباعة والن

، "الرقابـة ومراجعـة الحـسابات    " الصحن، عبد الفتاح، ونور، أحمد، وأبو الحسن، علـي،         .٤
١٩٨٩.  

 .٢٠٠٢المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، مراجعة الحسابات المتقدمة، الأردن،  .٥

قيق، معيار مراعاة عمـل     جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، المعايير الدولية للتد        .٦
 .٢٠٠١التدقيق الداخلي، الطبعة الأولى، 

  .١٩٨٥حسن، عادل، الإدارة في القطاع الحكومي، دار النهضة العربية، بيروت،  .٧
 .٢٠٠٣عارف، ديالا، الإصلاح الإداري الفكر والممارسة، دار الرضا للنشر،  .٨

 .١٩٩٧عقيلي، عمر، الإدارة أصول وأسس ومفاهيم، الأردن،  .٩

ي، جورج، تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة،           غال .١٠
 دراسـة ميدانيـة، جامعـة عـين         –دور لجنة المراجعة في تحسين جودة التقارير المالية         

 .٢٠٠١شمس،

 .١٩٨٢نور، أحمد، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية، الإسكندرية،  .١١

  
  المترجمةالكتب : ثانيا
الديـسطي، محمـد،    : أرينز، ألفين، ولوبك، جيمس، المراجعة مدخل متكامل، ترجمـة         .١

 .١٩٩٧حجاج، أحمد، دار المريخ، الرياض، : مراجعة

إبـراهيم،  : باحص، حـسن، مراجعـة    : بريمكاند، أ، المحاسبة الحكومية الفعالة، ترجمة      .٢
هـد الإدارة العامـة،     أحمد، وبابكر، بابكر، مركز البحوث والدراسـات الإداريـة، مع         

 .١٩٩٩الرياض، 

: توماس، وليم، وهنكي، أمرسون، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريـب وترجمـة            .٣
 .١٩٨٩حجاج، أحمد، وسعيد، كمال، دار المريخ للنشر، الرياض، 



 ١٤٣

كونتز، هارولد، وأودونل، سيريل، مبادئ الإدارة تحليل للوظائف والمهمات الإداريـة،            .٤
عبـد المتعـال، علـي ، الجـزء     :  بشير، وعمر، محمود ، مراجعة   العريضي،: ترجمة

 .١٩٦٦ نيويورك، الجزء الأول، -الأول، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت

كونتز، هارولد، وأودونل، سيريل، مبادئ الإدارة تحليل للوظائف والمهمات الإداريـة،            .٥
تعـال، علـي، الجـزء    عبـد الم : العريضي، بشير ، وعمر، محمود ، مراجعة   : ترجمة

 .١٩٦٧ نيويورك، الجزء الثاني، -الأول، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت

مكتب المحاسب العام بالولايات المتحدة، معايير التدقيق الحكوميـة ومعـايير الرقابـة              .٦
لجنة مراجعة ترجمـة المعـايير التابعـة لجمعيـة          : ، ترجمة "الكتاب الأصفر "الداخلية  
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